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 إهداء

  إلى نبي الرحمة ونور العالمين ... ونصح الأمة ... وأدى الأمانة  إلى من بلغ  الرسالة
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  وأخص بالذكرإلى روح جدي الطاهرة إلى أفراد عائلتي ككل 
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  على ما لقيت منهما من تربية وتوجيه 

  وتعليم، فأسأل االله أن يثقل موازينهما 

  وأن يعيني على برهما و الإحسان إليهما

 كل باسمه الأفاضل   أساتذتي جميع  إلى

 ...إلى كل صديقاتي إلى زملاء الدراسة

  ...إلى كل من يعرفني
 



 

 

                               

 

  شكر و تقدير

 إلهي لا يطيب الليل إلاَّ بشكرك، و لايطيب النهار إلا بذكرك، ولا يطيب العمل إلا بالإخلاص         

  .إلاَّ أنت إني كنت من الظالمين لكَ وحدكَ سبحانك ربي لا إلاه              

 :} قال جزيلاً على ذلك االله تعالى حمداً  نحمدالرسالة فبعد أن أتم االله تعالى عليا بإتمام هذه 

     {]على آل سيدنا محمد ونصلي ونسلم على نبينا محمد و  ،]٧٠:النساء

  .حميد مجيدإنك 

فإني أتقدم ، واعترافاً بالفضل لأهله، "لا يشكر االله من لا يشكر الناس" : وانطلاقاً من قول رسول االله   
الذي شرفني بالموافقة على إشرافه لهذه  "الدكتور جعفر عبد القادر" ستاذ المشرفالأبالشكر والعرفان إلى 

الرسالة، ولم يأَل في تقديم العون والمساعدة من خلال توجيهاته المباشرة والدائمة، حفظه االله ورعاه وأسدل 
  .      لإسلام والمسلمين وطلبة العلم، ورفع درجاته في الدنيا والآخرةنفع االله به او  ،فعوالنعليه أبواب الخير 

حتى وصلت إلى كتابة  ،كما أقدم خالص شكري إلى أساتذتي الذين كان لهم المنة بعد المولى عزوجل علي
  .هذه الرسالة

الأفاضل الذين قبلوا  اء لجنة المناقشة والشكر الجزيل لإدارة كلية العلوم الإسلامية ومؤطريها، وكذا أعض
  .هذه الرسالة وإسداد النصح والتصويب مناقشة

                                                                                                                      
     .والحمد الله رب العالمين                                                                                    
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  :خصلم

إن إصــــلاح المصــــارف الإســــلامية يتوقــــف بصــــورة أساســــية علــــى تفعيــــل دور الرقابــــة الشــــرعية في تلــــك 
هـذه المصارف والتي تستّمد صبغتها الإسلامية ومصداقيتها أمام جمهور المتعاملين معهـا، لـذلك جـاءت 

الدراســة لتســلط الضــوء علــى أهميــة الرقابــة الشــرعية في المصــارف الإســلامية في ظــل القــوانين التقليديــة، 
وقـد خلصـت هـذه الدراسـة إلى ضـرورة لإسـلامية ، ساعية إلى عرض رؤى لتفعيل دورهـا  في المصـارف ا

معطيــات هــذه ثم ختمــت البحــث بمجملــة مــن النتــائج والتوصــيات علــى ضــوء . رقابــة الشــرعية وجــود ال
 .الدراسة

:ABSTRACT  

 

Shari'ah Governance plays an important role in the reform of 
the Islamic Banking industry which in stillsitscr edibility from its 
sources and interested customers. This study highlighted the 
importance of   Shari’ah audit in today’ Islamic banks are 
dominated by conventional banking laws. The study sought 
insights to effectuate its role in Islamic banks and attempted to, 
mainly Its functions and impact on the contemporary What is 
the Islamic bank  . The study concluded that the presence of 
Shari’ah audit in Islamic bank stoday    is a key element. Other 
findings, suggestions, and recommendations of this study have 
been discussed. 
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ا مبارَكًا فيهالحمد الله          ً ا طيب ً لى من نعمٍ ، كما يحب ربنا ويرضى، والشكحمدًا كثير ر له على ما أوْ
، نحمده سبحانه وهو الولي الحميد، ونتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد، ونشهد وأسدى سائغة

ةً  ،أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له دَّ ا نقمه ، وندخرها عُ ا نعمه، ونستدفع  شهادةً نستجلب 
لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وصفيه 

قاموا بحقِّ  ، ورضي االله عن صحابته الأبرار الذيصلى االله عليه وعلى آله المهتدينمن خلقه وخليله، 
  .ته ، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وتبليغ دينه إلى سائر أمشريعته صحبته، وحفظ

  :أما بعد    

تمع الإسلامي في إيجاد صنشأت المصارف الإسلامية تلبية لر     ة غة للتعامل بأحكام الشريعيغبة ا
كان يتولى   ، كانت بوادر ظهورها يتمثل في بيت مال المسلمين الذيالإسلامية بعيدا عن شبهة الربا

، وحاجيات أفرادها، أما في عصرنا الحديث وبعد أن تغيرت ظروف الحياة في شؤون الأمة الإسلامية
الات، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وبعد أن ظهرت النقود الورقية وبرز دورها في حياة  شتى ا

تمع ظهرت الحاجة إلى وجود مؤسسات مصرفية تلبي مت تمع في ناحيتي التمويلطلبات الفرد وا ، ا
  .والإنتاج 

ذه المؤسسات ثم انضم إليهم المسيحيون بأوروبا وتبعهم ببعض     في بداية الأمر انفرد اليهود 
ة . المسلمين إبان الاحتلال الاستعماري على الدول العربية الإسلامية ّ أدخلوا إليها مؤسسات ربوي

ي ، وعندما أدرك الغيورون على الأمة الإسلامية خطر وكان ذلك في مطلع القرن الرابع عشر الهجر 
ة دعت الحاجة إلى ولادة جيل جديد من العمل المصرفي القائم على أساس  ّ هذه المؤسسات الربوي

  .كبديل للأنظمة الوضعية الغربية    هاومبادئالالتزام بأحكام  الشريعة الإسلامية 
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شرعي يكفل لها المشروعية، وصحة المسار، وسلامة ولرعاية خطى هذه المنظومة كان لابد من ناظم   
  .قام هذه الوظائف الحيوية الجليلةهيئة الرقابة الشرعية لتقوم م: الغايات والوسائل والأدوات فجاءت

فلأجهزة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية التي تتعامل وفق الضوابط والأحكام الشرعية مكانة 
القادرة على إشراف ومتابعة أعمال المصارف الإسلامية والابتعاد عن   ذات طبيعة خاصة ومؤثرة فهي

كل أشكال الظلم والغش وأكل الربا المحرم شرعا الذي يصاحب الكثير من الأعمال المصرفية السائدة 
  . في النظام المصرفي التقليدي

ية في ظل القوانين سلامومن هنا جاءت أهمية الحديث عن أهمية الرقابة الشرعية على المصارف الإ   
 .التقليدية

 .أهمية البحث

إن لموضوع أهمية الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليدية من الأهمية ما   
يبعث على البحث والكتابة فيه فهو يتعلق بحفظ مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ 

 .بالإضافة أنه موضوع معاصر والكتابة فيه قليلة تحتاج إلى بحث وإثراء. المال

  .سات السابقة  للبحثالدرا

حسب إطلاعي وفي حدود ما جمعت من معلومات، فإن موضوع أهمية الرقابة الشرعية على  
إلا أني وجدت  .المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليدية، لم أحظى بدراسة شامل عن الموضوع

  :لآتيكابعض الدراسات تخدم جانب من جوانب بحثي وهي  

 ،"الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية":عبد العفو مصطفى العليات بعنوان أحمد دراسة: أولاً 
) م ٢٠٠٦/ ه ١٤٢٧: (سنة الوطنية في نابلس، فلسطين، بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح

تناول هذا البحث صورة متكاملة عن الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية  من خلال عرض صورة 
لمصارف الإسلامية وأخرى عن الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية  مع عرض موجزة عن ا
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هذه الدراسة ساعدتني في معرفة دور . لشرعية في بعض المصارف الإسلاميةبعض من لأنظمة الرقابة ا
  .  ية ومعرفة الصعوبات التي تواجههاالرقابة الشرعية في المصارف الإسلام

  :صطفى إبراهيم محمد مصطفى بعنوانم: لنيل درجة الدكتوراه مقدمة من الباحث بحث مقدم : ثانياً 
شمل هذا البحث دراسة ) م٢٠١٢(سنة  ،"نحو منهج  متكامل للرقابة على المصارف الإسلامية"

ميدانية لواقع الرقابة الشرعية في عدد من المصارف الإسلامية بالإضافة إلى دراسة كفاءة و فاعلية أداء 
استفدت من هذه الدراسة بشكل عام في بحثي للإطلاع . بة الشرعية وتحليل معوقات الأداءالرقا

، إلا إن هذه الدراسة لم استفد منها ارف الإسلامية والرقابة الشرعيةبصورة موجزة متكاملة للمص
  .ر الكافي للإحاطة بكل جوانب بحثيبالقد

، جمادى ١٠- ٧: من المنعقد -دبي–والمأمول  بحوث المؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع :ثالثاً 
استفدت في الكثير من هذه البحوث وكانت لها الكثير من لإيجابيات وعليها  .)ه١٤٣٠(الآخرة 

  .بعض من المآخذ

علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك :"بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بعنوان: رابعاً 
، يتناول هذا البحث جانب من ٢٠٠٥ -٢٠٠٤ :سليمان ناصر، سنة الجامعية :من إعداد ،"المركزية

جوانب بحثي هو موضوع العلاقة بين المصرف الإسلامي والبنوك المركزية تناول هذا البحث دراسة 
ات والأنظمة المصرفية واقع العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية وفق مختلف النماذج والبيئ

  .ة المصرفية على البنوك المركزية، وثم الوقوف على أهم الإشكالات العالقة في مجال الرقابالمعبر الع

افتراض : أنه يكتسي مجموعة من المآخذ كمثلتناول هذا البحث جانب من جانب بحثي إلا  
 .في عرض المعلومات ، بالإضافة إلى أنه لم يكن مختصراً ومباشراً الفرضيات بشكل موسع ومطول
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  .إشكالية الدراسة وأسئلتها

مية و الرقابة الشرعية في ظل تتضح مشكلة الدارسة من خلال التحديات التي تواجه المصارف الإسلا
  .قليدي للأعمال المصارف الإسلاميةالنظام المصرفي الت تكييف

  :محور حول التساؤل الرئيسي التاليمن خلال ما سبق، فإن الإشكالية تت 

  ما هو أثر الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليدية ؟               

  : ومن خلال عرض المشكلة تقدم الدراسة مجموعة تساؤلات تتمثل بالآتي 

فما هي ماهية البنك المركزي ؟ : البنك المركزي هو بنك البنوك يتولى عملية المراقبة المصرفية :أولاً 
  وماهية القوانين التي يضعها لضبط أعمال المصارف الإسلامية  ؟

  .تعتبر تجربة  المصرف الإسلامي حديثة النشأة في واقتنا الحالي :ثانياً 

عقود تمثل الرقابة الشرعية الخاصية المميزة للمصرف الإسلامي ولقد تمكنت وعلى مدى ثلاثة  :ثالثاً 
، فما أسيس إلى مرحلة الانتشار والتوسعقيادة المصارف الإسلامي بجدارة حتى تجاوزت مرحلة الت من

  هي الرقابة الشرعية ؟ وفيما تتمثل مهامها ؟ وما هي أهميته وجودها في المصارف الإسلامية ؟ 

أعمال المصرف الإسلامي وفق ما تقليدية لها أثر الفعال في ضبط مما لا شك فيه أن البنوك ال :رابعاً 
  .تقليدية ؟تنص عليه أسسها وتعاليمها، فما هو أثر الرقابة الشرعية في ظل القوانين ال

  .صعوبات البحث

يختلف الأمر بالنسبة لهذا  ، ولامواجهة صعوبات أو مصادفة عقبات لا يخلو إنجاز أي بحث من  
، لتي تمنعني من البحث وبلوغ الهدف، إلا أن تلك الصعوبات لم تكن بالحجم أو الشدة االبحث

المكتبات في المصارف الإسلامية بولعل أهمها كان ندرة الكتبة المتخصصة في شؤون الرقابة الشرعية 



  ذ

 

، إضافة إلى انعدام مراكز البحث المتخصصة رلجزائ، وكذا قلة الملتقيات حول هذا الموضوع في االجزائرية
 .و متوفر في بلدان عربية وإسلاميةفي الاقتصاد الإسلامي و أعمال المصارف الإسلامية عكس ما ه

 .المتبعة البحث يةمنهج

لهذا الموضوع على المنهج العلمي القائم على منهج الاستقراء في جمع ما كتب اعتمدت في بحثي     
مجالس البحث ، و وقائع المؤتمرات، والندوات و صادر والمراجع القديمة والحديثةحول الموضوع من الم

  :، وتفصيل ذلك فيما يأتيالعلمي

 يخدم البحث من الكتب ، الذي يعتمد على جمع المادة العملية بما يأسلوب البحث الأكاديم
والمراجع والبحوث المقدمة إلى الملتقيات، باعتبار أن هذه الأخيرة هي الأكثر تناولاً للمواضيع 

  .المستجدة خاصة في مجال الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية
  د المرجع، وبعد ذلك ، بحيث يكون توثيقا كاملا عند أول ورو علميا توثيقا توثيق المعلومات

 .الصفحة اسم الكتاب والجزء و و كتفي بذكر اسم المؤلفأ
  في صلب الموضوع غزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
  تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية. 
  اجع والمصادر حسب الترتيب ألفبائيترتيب المر. 
  إحالة القارئ إلى مواقع الانترنيت  في بعض المواضع.  

  .خطة البحث

البحث من مقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول تعنى بتناول جوانب المشكلة ومستخلص يتكون 
  :وخاتمة وهي على النحو الآتي

  .ماهية البنوك المركزية: المبحث التمهيدي

  .البنك المركزي ونشأته تعريف: المطلب الأول



  ر

 

  .تعريف البنك المركزي: الفرع الأول 

  .نشأة البنك المركزي :الفرع الثاني

  .وظائف البنك المركزي وعلاقته بالمصارف الأخرى: المطلب الثاني

  .وظائف البنك المركزي: الفرع الأول

  .بالمصارف الأخرى علاقة المصرف المركزي: الفرع الثاني

  .نماذج لقوانين البنوك المركزية: المطلب الثالث

  .مفهومها ومراحلها وضوابطها المصارف الإسلامية: الفصل الأول

  .مفهوم المصارف الإسلامية ونشأتها: الأول المبحث

  ).لغة و اصطلاحا ( مفهوم المصارف : المطلب الأول

  )اصطلاحا (مفهوم المصارف الإسلامية : المطلب الثاني

  .نشأة المصارف الإسلامية: المطلب الثالث

  .مراحل نشأة المصارف الإسلامية وخصائصها: المبحث الثاني

  .المصارف الإسلامية مراحل إنشاء: المطلب الأول

  .خصائص عمل المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

  .ضوابط وأهداف المصارف الإسلامية: المبحث الثالث

  .ضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلاميةال: المطلب الأول

  .أهداف المصارف الإسلامية: المطلب الثاني



  ز

 

  .علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي: المطلب الثالث

  .أساليبها وآلياتها الرقابة الشرعية: الفصل الثاني

  .مفهوم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية :المبحث الأول

  .مفهوم الرقابة لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .مفهوم الشرعية لغة واصطلاحا: المطلب الثاني

  .مفهوم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المطلب الثالث

  .مشروعية الرقابة الشرعية ونشأتها ومسميتها  :المبحث الثاني

  .مشروعية الرقابة الشرعية: المطلب الأول

  .نشأة الرقابة الشرعية :المطلب الثاني

  .مكونات الرقابة الشرعية: المطلب الثالث

  .مكونات الرقابة الشرعية ومهامها وأهميتها: المبحث الثالث

  .ة الشرعيةمكونات الرقاب: المطلب الأول

  .مهام الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

  .أهمية وجود الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المطلب الثالث

  .أثر القوانين التقليدية في تحقيق عمل المصارف الإسلامية: الفصل الثالث

  .الإسلامية في ظل القوانين التقليديةأثر الرقابة الشرعية على عمل المصارف : المبحث الأول



  س

 

  .استقلالية هيئة الرقابة الشرعية: المطلب الأول

  .إلزامية قرارات الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

  .واقع الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليدية: المبحث الثاني

  .رقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليديةواقع ال: المطلب الأول

  .مشاكل ومعوقات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المطلب الثاني

  .مقترحات بشأن تقويم مسار الرقابة الشرعية: المطلب الثالث

  .خاتمة وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات

لهـذا البحـث، و لتهـا أساسـاً لبنـاء الهيكـل العـام والهـا وجعهذه هي خطة البحث الـتي سـرت علـى من -
 .راجع التي اهتديت إليها في بحثيانتهيت إلى تدوين أهم الم

         وأســــأل أن  ،مــــن االله وحــــده وإن أخطــــأت فمــــن نفســــي، وأســــتغفر االله علــــى ذلــــكفــــإن أصــــبت ف 
، إنـه سميـع مجيـب، وصـلى االله ة وأن ينفـع بـه في الـدنيا والآخـر عل هذا العمـل خالصـاً لوجـه الكـريميج

 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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hgاللللللللىيتلا 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  .المركزيةماهية البنوك : التمهيديالمبحث 
  :يتناول الجوانب التالية     

  .البنك المركزي ونشأته تعريف: الأول المطلب 

     وظائف البنك المركزي وعلاقته : المطلب الثاني
  .بالمصارف الأخرى

  .البنك المركزينماذج لقوانين : الثالث المطلب

 



 
٢ 

  :دتمهي

ال ال        ال الاقتصادي بوجه عام وفي ا نقدي يعد البنك المركزي من أهم مؤسسات الدولة في ا
ا أن توالمصرفي بوجه خاص ، والذي يناط إلي ضبط ه القيام بوظائف ومهام متعددة وقرارات من شأ

ومن ثم الإسهام في تحقيق  تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفيو ، سير الأعمال المصرفية الأخرى
ه من المصارف ، فهو مصرف ، يتمتع بعدة خصائص تميزه عن غير الاستقرار الاقتصادي للدولة

المصدر الأول  للنقود الائتمانية كما أنه المشرف على سياسة الائتمان وتدعيم السياسة  ، والمصارف
  المالية للحكومة

  ؟ وما هي وظائفه ؟ وفيما تتجسد علاقته  ائه هي مراحل إنش هو البنك المركزي وما فما    

  بالمصارف الأخرى ؟ وما هي القوانين التي يضعها بشأن المصارف الإسلامية ؟

   .ووظيفته المركزي ونشأته تعريف البنك: الأولالمبحث 

  .ونشأتهف البنك المركزي تعري :الأولالمطلب  

  .البنك المركزي تعريف :الأولالفرع  

إنّ قيام البنك المركزي حاليا بأداء الكثير من الأعمال ذات الطبيعة المختلفة يجعل من الصعب تعريفه 
وتحديد مفهومه ،حيث لا يوجد مفهوم أو تعريف محدد له متفق عليه بين الكتاب والباحتين والجهات 

ذه المهمة ، حيث إ المختلفة التي ن كل منها يعرفه على أساس الوظيفة الأساسية التي تتولى القيام 
ا البنك المركزي حسب وجهة نظر كل منهم ومع ذلك     –يقوم 



 
٣ 

هو مؤسسة مصرفية تتولى إصدار النقد والمعاملات المصرفية للدولة " :البنك المركزي"فتعريويمكن 
في تنفيذ السياسة الاقتصادية في الدولة عن طريق بعض  هاسلوك وتراقب ةيالبنوك التجار على وتشرف 

  ١.االسياسات والأجهزة فيه

دف للرقابة على كمية النقود وتنظيم عمل النظام النقدي  فيعد البنك المركزي المؤسسة المصرفية التي 
لعالم إلا أن  والمصرفي وتوجيهه والإشراف عليه، و رغم تشابه وظائف البنك المركزي في مختلف دول ا

ا  كفاءة الجهاز المصرفي تتوقف على كفاءة وعمل البنوك المركزية بالدرجة الأولى، والتي تتأثر قدر
بمجموعة من العوامل التي تحكمها كدرجة تطور الاقتصاد والسوق المالي والتشريعات المالية والمصرفية 

ا ومدى الحرية والاستقلال الذي يتمتع به    .٢المعمول 

   .البنوك المركزية نشأة: ع الثانيالفر 

لنصف الثاني ا ا في البلدان الصناعية الكبرى منذبدايا ، ظهرتثة النشأة نسبياتعد البنوك المركزية حدي
ا متأخرة نسبيا عن نشأة، وقد من القرن السابع عشر البنوك التجارية لأن الظروف  جاءت نشأ

، فالبنوك التجارية كانت تقوم بإصدار نشاء بنوك مركزيةن في حاجة إلى إالاقتصادية والنقدية لم تك
وقد أدى إقراض البنوك التجارية في إصدار النقود في  ،انب تلقى الودائع وتقديم القروضالنقود بج

، مما أدى إلى قيام تلك البلدان بتكليف أحد البنوك التجارية ذلك الوقت إلى إحداث أزمات مالية
عن  للقيام بعملية إصدار النقود لتجنب تلك الأزمات المالية الناتجةالقائمة بإنشاء بنك متخصص 

                                   
  .١٥٣م ،ص  ٢٠٠٥، د ب ن ،١فادي محمد ،المصارف الإسلامية ،ط :لرفاعيا: ينظر :  ١

مــذكرة  ،)٢٠٠٩-٢٠٠٠(السياســة النقديـة ودورهـا في ضـبط العـرض النقـدي في الجزائـر خـلال الفـترة ،  إكـن لـونيس: ينظـر :   ٢
  .٩٤، ص ٢٠١١نيل شهادة الماجستير، لمقدمة 



 
٤ 

، كذلك رغبة حكومات بعض الدول في الحصول على قروض من الإصدار النقدي متعدد الجهات
  ١.البنوك وبالتالي فضلت تلك الحكومات الاقتراض من بنك واحد يتمتع بمكانه معينة 

م ، ١٦٥٦أقدم البنوك المركزية ،حيث تأسس سنة )  بنك ريكس(يعتبر البنك المركزي السويدي 
يعتبر أول بنك قام  ، م ١٦٩٤ة تم أسس بنك إنجلترا سن.  م١٦٦٨وأعيد تنظيمه كبنك للدولة سنة 

الفضل في تطوير المبادئ التي يقوم عليها فن  بتطبيق مبادئ و وظائف البنك المركزي ، و إليه يرجع
  .الصرفية المركزية 

نسا سنة حيث أنشئ بنك فر  ،البنوك المركزية في العالم خاصة بأوروباد ذلك إنشاء ولقد توالى بع
 الدانمركثم ،م  ١٨١٧ثم النمسا سنة  ،م١٨١٤م، ثم هولندا سنة ١٨١١م ، ثم فنلندا سنة ١٨٠٠

  .٢م١٨٥٠، ثم بلجيكا سنة م١٨١٨سنة 

م ١٨٨٢بنك اليابان سنة ، و م١٨٦٠ي الروسي سنة البنك الحكوم فقد أنشئ: أما بقية دول العالم
بينما ثم تأسيس بنوك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بمهام البنك المركزي 

اية سنة ١٩١٤و ١٩١٣مابين سنة    .م١٩٣٤م ، ثم بنك كندا في 

نشاء ، وأهم حدث ساعد على إ العالمأسيس البنوك المركزية عبروخلال القرن العشرين استمر ت   
م و الذي أوصى في تقريره ١٩٢٠هذه البنوك هو المؤتمر المالي العالمي الذي انعقد في بروكسل عام 

مركزية بإنشاء مثل هذه البنوك بأسرع وقت ، لا لغرض  اً الختامي بأن تقوم الدول التي لم تؤسس بنوك

                                   
-٢٠٠٠(السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفـترة ، مرجـع سـبق ذكـره ، : إكن لونيس: ينظر :  ١

  ٩٢،  ص ٢٠١١، )٢٠٠٩
  .٢٩- ٢٨:، ص١٩٩٤د  المصارف العربية ،بيرون ،استقلالية البنوك المركزية بين التأيد والمعارضة ،إتحا: نبيل حشاد:  ٢



 
٥ 

لصالح التعاون النقدي ، بل لنقدية فحسبتثبيت وإعادة الاستقرار المصرفي في الأنظمة المصرفية وا
  ١.الدولي أيضا 

غ سنة م هو اثنان فقط كما رأينا بل١٧٠٠وبعد أن كان عدد البنوك المركزية في العالم سنة لذا 
  ٢.بنكا مركزيا ١٦١م عدد ١٩٩٠

  

  .الأخرىوظائف البنك المركزي وعلاقته بالمصارف : المطلب الثاني

  .المركزيوظائف البنك : الفرع الأول

دف إلى تحتعتبر وظيف ة  قيق الصالح العام والأنسب ة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم متشا
  .أخرى اقتصاديةإلى بيئة  اقتصاديةإلا أن هذه الوظيفة تختلف من بيئة  للبنوك

ا البنك المركزي وهي كالآتيالمن  اً سأتناول بعضومن خلال إطلاعي     ٣:وظائف التي يقوم 

وفق القوانين واللوائح التي يصدرها الجهاز التشريعي للدولة وتمثل هذه الوظيفة : النقودإصدار  .١
ا البنك المركزي، ولذلك يطلق عليه بنك الإصدارأحد الوظائف الأسا   .سية التي يقوم 

  .الاحتفاظ باحتياطي البلد من الذهب والعملات الأجنبية   .٢

، فبعد أن أصبحت الودائع وم به البنوك التجاريةالذي تق" نالائتما"  التحكم في عرض النقود .٣
اتجهت البنوك التجارية إلى  تبالالتزاماناس كأداة في الوفاء النقدية المصرفية تتمتع بالقبول العام لدى ال

                                   
، مؤسســة الــوراق ،عمــان ، ١إدارة المصــارف ، إســتراتيجية تعبئــة الودائــع وتقــديم الائتمــان ،ط: ، حمــزة محمــودالزبيــدي : ينظــر  : ١

  ١٩٦، ١٩٥،ص ٢٠٠٠
،ص ١٩٩٩ديـدة ،الإسـكندرية ،مصــر ،مبـادئ النقـود والبنــوك ، دارة الجامعـة الج:، مجـدي محمــود شـهاب  الفـولي، أسـامة محمـد:  ٢

١٩٧.  
  ٣٦٤م ،ص ٢٠٠٧، ٦محمد عثمان ،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ،دار النفائس ،عمان ،ط:  شيبر : ٣



 
٦ 

بلغا من المال تشجيع الناس على الاقتراض منها ، فالعميل يقترض مل" خلق نقود الودائع "عملية 
ائتمانية  طي دفتر شيكات لوفاء ديونه وحاجاته ويصبح صاحب وديعة، ويعويقيد في دفتر خاص
حين أنه لا يوجد لها مقابل من النقود ، فيترتب عل ذلك زيادة في كمية  ، فيمقابل دفع فوائد ربوية

  .النقود المتداولة في البلد دون إصدار حقيقي من البنك المركزي 

ه ، وهذا النقدية لذلك يطلق عليها بنك البنوكنسبة معينة من أرصد إيداع البنوك التجارية .٤
إلى سيولة مالية فيقرضها  ، كما يقرض البنوك الأخرى عند الحاجةالنسبة محددة من البنك المركزي

  .بفائدة

ا ودوائرها بإيداع أموالها لديه ، كما يقوم البنك المركزي بنك الدولة .٥ البنك  حيث تقوم مؤسسا
االمركزي بعقد الصفقات م    .ع الدول الأجنبية ، كما يقوم بإصدار القروض العامة ويتولى خدما

  .يقوم بحل المشكلات ويتخذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية المحلية  .٦

  .لضمان حقوق المودعين والمساهمين  الأخرىمراقبة سير أعمال المصارف  .٨

يمن على النظام النقدي المصرفي للبلد وتقع ) غالبا(ة يحكومفالمصرف المركزي هو إذن مؤسسة  
عليها مسؤولية إصدار النقد والعمل كوكيل مالي للحكومة ، إضافة إلى مراقبة الأجهزة المصرفية 

  .وعملية الائتمان تدعيما للنمو الاقتصادي والاستقرار النقدي للبلد 

  

  

  

  

  



 
٧ 

  .ارف الأخرىلمصعلاقة المصرف المركزي با: لثانيالفرع ا

  :  ١لمصارف الأخرى إلى قسمين رئيسينتقسيم علاقة المصرف المركزي با يمكن

  .الدور الرقابي :أولاً 

الأول على السياسة النقدية   وعلى الائتمان باعتباره المسؤول  ويتمثل في الرقابة على المصارف 
  :والائتمانية للدولة  ويهدف هذا الدور إلى 

 .للمحافظة على العملة الوطنية ، والتحكم في التضخم النقدي : النقدي الرقابة في العرض  :أ

 .المحافظة على أموال المودعين في المصارف  :ب

 .الدور التمويلي: ثانياً 

مصرف المصارف  باعتبارهرف المركزي وغيره من المصارف الأخرى ل في المعاملات المالية بين المصويتمث
  . والملجأ الأخير لها 

    لتي يعتمد عليها في تسير عمله وهيالمركزي سياسة نقدية تمثلها مجموعة من الأدوات ا وللمصرف
  :كالآتي

  ُالنقدي  الاحتياط من سبةبن الاحتفاظ. 

يلزم المصرف المركزي بقية المصارف الأخرى التابعة له بضرورة الاحتفاظ لديها بنسبة معينة من قيمة 
هذه وتتغير . في حساب خاص لدى المصرف المركزي يإجمالي الودائع لدى كل مصرف كرصيد نقد

                                   
، ٢محمــود عبــد الكــريم احمــد ، الشــامل في المعــاملات وعمليــات المصــارف الإســلامية ،دار النفــائس ،الأردن ، ط:ارشــيد :  ١

  .٣١٦،٣١٧م ،ص ٢٠٠٨-ه١٣٢٧



 
٨ 

ة لمصرف قطر الإسلامي بعدم ولقد أفتت  هيئة الرقابة الشرعي.النسبة من وقت لآخر ومن بلد لآخر 
 ١.ني إلا من رصيد الحسابات الجاريةأخذ نسبة الاحتياطي القانو  جواز

 ى بضرورة الاحتفاظ ببعض الأصول تلزم المصارف المركزية المصارف الأخر :  نسبة السيولة النقدية
التي تتميز بسيولتها المرتفعة حتى يسهل تحويلها إلى نقود بيسر وسرعة إذا زادت حركة  المستويات 

دف مواجهة من قبل المودعين في طلبات الدفع المفاجئة التي قد يتعرض لها  المعدل والمتوقع 
 . المصرف في الأزمات

 المصارف  تمنع المصارف المركزية بقية :ول الثابتة والمنقولةبتملك الأص عدم السماح للمصارف
التابعة لها من تملك هذه الأخيرة الأصول الثابتة أو المنقولة باستثناء ما تحتاج إليه من  الأخرى

 ٢.نقول المخصص لإدارة أعمال المصرفعقار و المال
 

  .نماذج لقوانين المصرف المركزي :المطلب الثالث 

  :الآتي لأعمال المصارف الإسلامية نذكر منها ة على جملة من القوانين الضابطة ركزيالبنوك الم نصت 

لأحكام الخاصة يجوز للبنك المركزي دون إخلال با: )٥١المادة (قانون الأردني في اليه ما نص عل :أولاً 
لتزم قيود ونسب خاصة يو  الأوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط رأن يصد ،بالبنوك الإسلامية

  ".عند ممارسة أعماله وأنشطته وفق أحكام هذا القانون االبنك الإسلامي بمراهنا

  : ٣)٦المادة (القانون اليمني ما نص عليه  :ثانياً 

                                   
الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمصرف الإسلامي مقارنة بالبنك التقليدي ، مجلة الاقتصاد : إسماعيلخفاجي ، :  ينظر:  ١

 .٣٧: م ، ص ١٩٨٧فبراير  –ه ١٤٠٧، جمادى الثانية  ٦٧:الإسلامي ، العدد 
  .٣١٨ص : ملات وعمليات المصارف الإسلامية ، مرجع سبق ذكرهمحمود عبد الكريم احمد ، الشامل في المعا: إرشيد :  ٢
 :ينظر   : ٣

http://www.centralbank.gov.ye/App_upload/Islamic_Pank_low_Ar_Upd.pdf 



 
٩ 

 المركزي أن يرفع  للبنك و ریال ملياراتأن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن ستة  لا يجوز

  .الحد الأدنى وذلك وفقا لقانون البنوك 
أفراداً أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأس مال  يجوز مساهمة غير اليمنيين  - ب

أي مصرف إسلامي ينشأ بحكم هذا القانون وفقا للأسس و الضوابط والمعايير التي يصدرها البنك 
  .المركزي اليمني 

فذ للعمل بالصيغ لا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوا  - ج 
الإسلامية ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة 
للعمل بالجمهورية وفقا للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي 

  .اليمني على أن تشرف علي هذه الفروع هيئة رقابة شرعية 

أعمالها المصرفية الاستثمارية المختلفة حسب  ةتقوم المصارف الإسلامية بممارس" :)٨المادة (  
طبقاً للقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة  ،القواعد المصرفية المتعارف عليهاالأعراف و 
  ".الإسلامية 

ما يخص نشاطها المصرفي بالتعليمات تلزم المصارف التي تنشأ وفقاً لهذا القانون في: )١٢المادة ( 
  ١.والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بخصوص التعامل بالنقد الأجنبي وأسعار الصرف 

 ١٢المؤرخة في  ٩٤- ٢٠ نص قانون بنك الجزائر بموجب التعليمة رقم: قانون البنك الجزائري :ثالثا 
لمعدل السائد للودائع والمخصصات المالية على البنوك الجزائرية بأن تمنح فوائد حسب ا، ١٩٩٤أفريل 

  . ٢ دستيراالا توضع لديها كضمان في عمليات التي

                                   
بشـأن المصـارف الإسـلامية، صـدر برئاسـة الجمهوريـة،  ٢٠٠٩لسـنة ) ١٦(المعـدل بالقـانون رقـم  ١٩٩٦لسـنة ) ٢١(قانون رقـم  : ١

  .م٢٠٠٩ابريل ،  ٦صنعاء ، 
  .، المحددة للشروط المالية لعمليات الإستراد١٢/٠٤/١٩٩٤المؤرخة في  ٩٤- ٢٠: من التعليمة رقم  ٨: المادة   : ٢



 
١٠ 

لا يمنح الفوائد  وهذا المبدأ يخالف ضوابط عمل بنك البركة الجزائري الذي لا يتعامل بالفوائد الربوية و
  .ليمةالا في كيفية تطبيق هذه التععلى أي نوع من الودائع لديه لذلك واجه البنك إشك

المتعلق بالقرض والنقد على أنه يحق  ،١٠-٩٠قانون النظام المصرفي الجزائري رقم المادة من  كما تنصُّ 
 احتياطاينتجها  ينتج فوائد أو لا اً مجمد اً للبنك المركزي أن يفرض على البنوك أن تودع لديه حساب

ا أو على بعض أنواع يحسب على الودائع أو على بعض أنواع هذه الودائع أو على مجموع توظي فا
  ١...هذه التوظيفات وذلك بالعملة الوطنية أو بالعملات الصعبة 

شرة جميع ايكون للمصارف الإسلامية الحق في مب :) ٣المادة(  تنص الإماراتي تحاديقانون الاال :رابعا
رة جميع أنواع الاستثمارية كما يكون لها الحق في مباشليات المصرفية التجارية والمالية أو بعض العم

لسنة ) ١٠(ون الاتحادي رقم المصارف المنصوص عليها في القان شرهااتبالخدمات والعمليات التي 
، المشار إليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات أو العمليات لحساب م١٩٨٠

  .المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه 

م في مشاريع قائمة أو تحت اسلامية أيضا الحق في تأسيس الشركات و الإسهويكون للمصارف الإ
  .التأسيس بشرط أن يكون نشاطها متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية 

ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف و  -
، واستثمار في مشاريع قائمة أو تحت التأسيس وكذا الإسهامالاقتراض وغيرها من العمليات المالية 

  ٢.أموالها في القيم وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية

                                   
، محمود ، مبررات وآليـات انفتـاح النظـام المصـرفي الجزائـري علـى العمـل المصـرفي ، المركـز الجـامعي بـرج بـوعريريج ،  سحنون: ينظر:  ١

 .المتعلق بالقرض والنقد  ١٠ – ٩٠القانون رقم ) . ٩٣(نقل من المادة  .١٤دط ، دس ، ص 
 بشـــأن المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة والشـــركات الاســـتثمارية الإســـلامية ،   ١٩٨٥لســـنة ٦القـــانون الاتحـــادي الإمـــاراتي رقـــم  :٢

http://www.ashrfmshrf.com/wp/?p=١٠٦ .  



 
١١ 

تخضع لأحكام : )١المادة ( ٢٠٠٥لعام  ٣٤يعي رقم ينص المرسوم التشر : قانون السوريال :خامسا
لة في الجمهورية العربية السورية بما فيها المصارف العاملة في سر المهنة المصرفية كل المصارف العام

المناطق الريفية كما تخضع لأحكام الرقابة المنصوص عليها في قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد 
 ١.الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ٢٠٠٥/٥/١تاريخ ) ٢٣(الأساسي رقم 

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

                                   
، ٢٠٠٨نـــــــوفمبر  ١٧، نشـــــــر بتـــــــاريخ  ٢٠٠٥لعـــــــام  ٣٤لتشــــــريعي رقـــــــم قـــــــانون ســـــــرية المصـــــــارف الســـــــوري ، المرســـــــوم ا : ١

=p?/wp/com.ashrfmshrf.www://http٣٦١.  
.  
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صارف الإسلامية مفهومها الم: الفصل الأول
  .وضوابطهاومراحلها 

  : الآتية يتناول الجوانب 
ا مفهوم :المبحث الأول    .المصارف الإسلامية ونشأ

  مراحل إنشاء المصارف الإسلامية : المبحث الثاني

  .خصائصهاو                       

  .وأهدافها صارف الإسلاميةضوابط الم: المبحث الثالث 
 



 
١٣ 

   :تمهيد   

لقد أصبح موضوع العمل المصـرفي المتوافـق مـع الشـريعة يحظـى بأهميـة متزايـدة بالنسـبة للمهتمـين 
وذلـك نظـرا للنمـو السـريع في  ،جهـات ومؤسسـات ماليـة دوليـة عديـدة بمـا في ذلـك . بالاستقرار المـالي 

وقـد أبـدت تلـك الجهـات اهتمامـا بالغــا  ، في بلـدان كثــيرةحجـم ونطـاق الخـدمات المصـرفية الإسـلامية  
بنمـــو وتوســـع أعمـــال التمويـــل المتوافـــق مـــع مبـــدأ تجنـــب الفوائـــد وأثـــره وأبعـــاده بالنســـبة للأســـواق الماليـــة 

   . والنظام الاقتصادي العالمي

  .ونشأتهاالمصارف الإسلامية  تعريف: المبحث الأول

  .) واصطلاحالغة (المصارف تعريف : الأول المطلب

  :لغةرف االمصتعريف : الأول الفرع

  :رف لغةالمص 

نى الصرف عندنا أنه شيء صرف ومع، ١ضل الدرهم على الدرهم في القيمةالصرف ف :قال الخليل
  ٢.هم، أي رجع إليها، إذا أخذت بدلهكأن الدينار صرف إلى الدر  ،إلى شيء

  ٣.المصرف مكان الصرف وبه سمي البنك مصرفاَ  :جاء في المعجم الوسيط

  

  

  
                                   

 .١٠٩١ه ،المطبعة الكبرى ، القاهرة  ، ص ١٣١٣،  ١، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية شلبي طالزيلعي:  ١
 .٣٤٢: ، معجم المقايس اللغة  صبن فارس:  ٢
   ٤،٢٠٠٤،١/٥١٣.٣،  مجمع اللغة العربية ، مكتبة الشروق الدولية ،ط الوسيطعجم الم: ٦



 
١٤ 

  :الصرف في اللغة يراد به عدة معان و 

 اعل من هذا واسم الف ،، ومنه قولهم صرفت الذهب بالدراهم أي بعتهابيع النقد بعضه ببعض
  ١.وصراف للمبالغة  ،وصيرف ،صيرفي

  ومنه اشتقاق الصيرفي  .فضل الدرهم في الجودة على الدرهمالصرف : فارس بن، قال الفضل 
 ٢ .وبه سمي مصرف ،:ل الفاع واسم .زينته :صرفت الكلام و

  ومنه قوله  ،الزيادة أو النافلة: َلايقبل االله منه صرفاَ ولا عدلا.لمقصود بالصرف هنافا٣ ،

 ٤.، أما العدل فهو الفريضة الواجبةالنافلة أو الزيادة
 ومنه قوله :الرد والنقل  :          

     } ٤٧:الآية  الأعراف {  

يوسف ،الآية  { :            ه وقول 

٣٤{. 

  

  

                                   
، ١، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي ، تبـــين الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، المطبعـــة الكـــبرى الأميريـــة ، مصـــر ، ط الزيلعـــي: ينظـــر: ١

 .   ١٣٤ه ،ص ١٣١٤
فــــــارس بــــــن زكريــــــاء أبــــــو الحســــــين ،معجــــــم المقــــــايس اللغــــــة ،تحقيــــــق عبــــــد الســــــلام محمــــــد هــــــارون ،دار  أحمــــــد بــــــن:بــــــن فــــــارس : ٢

  .١٩٧٩،٣/٣٤٢الفكر،
مــن ولى مــن أمــر المســلمين شــياْ فــأمر علــيهم أحــدا "بلفــظ "المســتدرك علــى الصــحيحين "هــذا جــزء مــن حــديث رواه الحــاكم في  : ٣

وقـال حـديث صـحيح ,كتاب الأحكام ،باب الإمارة أمانـة ".عدلا حتى يدخله جهنم ه صرفا ولا فعليه لعنة االله لايقبل االله من محاباة
  ).٩٣/  ٤"(الإسناد ولم يخرجاه 

، فخر الـدين عثمـان بـن علـي بـن علـي بـن محجـن البـارعي فخـر الـدين  الحنفـي ، تبـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق الزيلعي :ينظر : ٤
 .١٣٥، ص ٤،دار المعرفة ، بيروت ،



 
١٥ 

 .تعريف المصارف اصطلاحا: الفرع الثاني

هما بالآخر أو بيع أحد اذابعض الأثمان ببعض كالذهب والفضة  هو بيع :الاصطلاحالصرف في   
ة لما يرغب في عين وسمي هذا النوع من البيع صرفاَ إما لأنه يطلب التاجر الفضل منه عاد ١.بجنسه

ذا تظهر المناسبة بين المعنى  يد،ا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى وإم والفضة،الذهب  و
  ٣.على المكان الذي يباع فيه النقد  أيضا المصرف ويطلق ٢.اللغوي والمعنى الاصطلاحي 

الدول العربية لدلالة على ، والتي شاع استعمالها في " البنك"لكلمة  اً ويعتبر لفظ المصرف مرادف
 .بالإيطالية المنضدة أو الطاولة ، وتعني المصرف

 

 .اصطلاحاالمصارف الإسلامية  مفهوم :المطلب الثاني

تعريفا له  لذلك لن يجد الباحث ،دحديث العه اً يعتبر مصطلح المصارف الإسلامية مصطلح     
لشائع من تعريفهم فا الحديثة ، الاقتصادا يدرس تعريفه من خلال كتب وإنم ،عند الفقهاء السابقين

َ ) الربا(لمصرف الإسلامي أنه مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة ل   .أخذاَ وعطاء

مله على مجرد لأن المصرف الإسلامي لا يقتصر ع ،إذ إنه غير جامع ولا مانع ،وهذا التعريف قاصر
لظهور مصارف لا  ،كما أنه غير مانع ونشاطات أخرى، بل له غايات وأهداف ،التعامل بدون فائدة

  .ولا تسمى مصارف إسلامية ،في الغرب) الفائدة (ربا لباتتعامل 

                                   
  .١٣٤، ص٤الحقائق شرح كنز الدقائق ، تبيين،  الزيلعي :ينظر:  ١
، عمر بن عبد العزيز ،الربا والمعـاملات المصـرفية في نظـر الشـريعة الإسـلامية  في نظـر الشـريعة الإسـلامية ،دار العاصـمة ،د المترك: ٢

  .٣١٧بط، د ر ، د س ، ص
م ،ص ٢٠٠٧ه ، ١٣٣٧، ٦لامي ،دار النفــائس ، الأردن ، طمحمــد عثمــان ،المعــاملات الماليــة المعاصــرة في الفقــه الإســ: شــيبر: ٣

٢٥٦.  



 
١٦ 

 ومعاملاتهويعتبر شرطاَ ضرورياَ لقيامه  إن عدم التعامل بالربا أحد أركان المصرف الإسلامي ،   
لامية من أجل أن ولم تقم هذه المصارف الإس:"ولكنه غير كاف، يقول الدكتور رفيق المصري ،ونشاطه

 ."ونواهيه في مجالات عملها  أوامره ميعبجن أجل تطبيق الإسلام بل قامت م ،الربا حرام فحسب

  : هي فقاللمصارف الإسلامية لوضع تعريفا أشمل  أن  الدكتور وهبة الزحيليلذلك وجدت    

 استثماربأحكام الشريعة ومبادئها وتعمل على  الالتزامتتعامل بالنقود على أساس مؤسسة مصرفية "
دف ،الأموال بطرق شرعية   .١" السليمة والاجتماعية الاقتصاديةإلى تحقيق آفاق التنمية  و

  

  .المصارف الإسلامية ةنشأ :ثالثالمطلب ال

المصارف الإسلامية إلى بيت مال المسلمين في المقدمة حيث كان يتولى رعاية شؤون  ةترجع نشأ   
م بمتطلبات التمويل اللازم أفرادا كانوا أم جماعات وكان يقو  ،مباحتياجا، ويعتني سلمين الماليةالم

 .وسنة نبيه  المولى  في كتاب ورد إلى ماذلك مستندا في  ،للمجتمع

تصدى علماء البنوك الربوية بلاد المسلمين العمل المصرفي الإسلامي الحديث و منذ أن دخلت  أنَّ  إلاَّ 
يها على أساس الربا المحرم ر وحذروا المسلمين من التعامل معها بالمعاملات التي تج ،مفكروها لها الأمة و

وهذه بلادنا قد ضعف فيها التعاطف والتراحم وقل الإسعاد والتعاون ": محمد عبدهالشيخ  يقول
   ٢".منذ فشا فيها الربا

                                   
  .٥١٦،ص ١،٢٠٠٢المعاملات المالية المعاصرة ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،سورية ،ط  ،وهبة الزحيلي:  ١
     ١١٠، ص ٣، ٢، دار المعرفة ، بيروت ، ط، تفسير المنارمحمد رشيد رضا:  ٢



 
١٧ 

العلماء بشأن هذه المعاملات المالية ،حيث بين الشيخ فتاوى  محمد رشيد رضاوقد نقل الأستاذ  
حرمة المعاملات )١٩٣٧(سنة "ترجمان القرآن "نشرها في مجلة في عدة مقالات  يددو و المأبو الأعلى 

  .١الربوية الصادرة عن البنوك التجارية

 ،وإنما تضمنت تلك المقالات طرح بديل ،ملات الربويةمن المعا التحذيرولم يقتصر الأمر على مجرد 
على معاملات الذي سيطر  للتخلص من الربا المحرم و الأسلوب المادي ،وإقامة المصرف الإسلامي

 الاقتصاديةالتخلص من التبعية و  ،والخداع والأنانية والاستغلالوالذي يتمثل في الغش  ،المسلمين
على إنشاء         وكانت نتيجة تلك الدعوات الصادقة ظهور تجارب مبدئية في العمل .الغربية

سين مؤسسة مصرفية وقيام المصارف الإسلامية الحالية التي تزيد عن مائة وخم ،المصرف الإسلامي
  .٢ واستثمارية

 ،"ماليزيا"عندما أنشأت في ، ١٩٤٠إلى سنةالحديث  الإسلامي يعود تاريخ العمل المصرفيفي البداية 
" جي المنظم يظهر في بدأ التفكير المنه ،١٩٥٠وفي سنة  .تعمل بدون فائدة للادخارصناديق 
فقد تبلورت فيها أول فكرة  ،يم الإسلاميةويلية تراعي التعالمن أجل وضع تقنيات تم ،"الباكستان

اية الخمسينات في إحدى  ،إسلامي فظهرت إلى حيز الوجود فلإنشاء مصر  حيث تأسست في 
ج عملها يقوم على  ،القرن الماضي من ،ناطق الريفية في دولة الباكستانالم من  استقبالحيث كان 

 ، للنهوض بمستواهما إلى الفقراء من المزارعينبدورهذوي اليسار من مالكي الأراضي لتقدمها الأموال 
 ،هذه الودائع أي عائد على ودائعهمدون أن يتقاضى أصحاب  ،المعيشي  وتحسين نشاطهم الزراعي

كانت تلك المصارف ا  إنم، و المزارعين كانت دون عائد أيضا كما أن القروض المقدمة إلى هؤلاء

                                   
  .٦م ،ص١٩٨٧دار السعودية ، السعودية ،الربا ، ال ،الأعلى أبو:  المودودي: ١
  .٢٥٧المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ،مرجع سبق ذكره ،ص ،محمد عثمان:  شيبر: ٢



 
١٨ 

 ،لعدم وجود كادر مؤهل من العاملينولكن نتيجة  .فقطتغطي تكاليفها الإدارية تتقاضى أجورا رمزية 
ا في بداية الستيناتعدم تجدد الإقبال على الإيداع لدى هذه المصارف  و   ١.أغلقت أبوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
 ،كليـة الاقتصـاد والعلـوم الإداريـة،) رسـالة ماجسـتير(،تقـيم تجربـة البنـوك الإسـلامية ،دراسـة تحليليـة ، عبد الحلـيم محيسـن: ينظر: ١

  .٣،ص  ١٩٨٩/ردنية الجامعة الأ



 
١٩ 

  .وخصائصهانشاء المصارف الإسلامية إ مراحل :الثانيبحث الم

  .مراحل إنشاء المصارف الإسلامية :المطلب الأول

  :سلامية بعدة مراحلها نذكر أبرزهااء المصارف الإمرت مراحل إنش

ها الدكتور أحمد النجار ،بمحافظة الدقهلية ذو التي أشرف على تنفي ":ميت غمر"تجربة مدينة  -١
 .س تتفق مع الشريعة الإسلاميةمحلي للعمل بأس ادخارأول بنك  افتتححيث ) ١٩٦٣( بمصر سنة

أو حي، لتجميع مدخرات الناس تحت إشراف المؤسسة  تم إنشاء وحدات مصرفية في كل قرية  حيث
موتوظيفها في خدمة  للادخارالمصرفية العامة  ولكن هذه التجربة تعطلت .في منطقتهم  احتياجا

ائيا بسبب ا   .لإشاعات المغرضة التي أشيعت ضدهاوتوقفت 

رك في وشا الإسلامي ، الاقتصادقررت جامعة أم درمان تدريس مادة  )١٩٦٦(في سنة  _٢
التدريس كل من الدكتور محمد عبد االله العربي والدكتور كامل الباقر رئيس الجامعة والدكتور أحمد عبد 

 لإنشائه في أم درمان ،"بنك بلا فوائد "العزيز النجار ، ومن خلال تدريس هذه المادة خرجوا بمشروع 
  ١.ه ذدون تنفيحالت  ه ،ولكن حدثت ظروفذإلى البنك المركزي لدارسته وتنفيوقدم المشروع 

الذي ينص على تحريم التعامل ) ٢٢(رقم  الاجتماعيبنك ناصر  نصدر قانو ) ١٩٧١(وفي عام  _٣
وقد تبعته لجان الزكاة التطوعية في  واستثمارهاوأنشئ البنك في ذلك العام ليقوم بقبول الودائع  بالربا ،

  .جميع أنحاء القطر المصري 

  

  

  

                                   
  .٢٥٨ص  ،مرجع سابق ،عبد الحليم محيسن مرجع السابق، : ١



 
٢٠ 

  :ولتان رسميتان للمصرف الإسلامي اقامت مح )١٩٧٥(في سنة  _٤

 و مؤسسة دولية وه م،١٩٧٥/ه١٣٩٥سلامي للتنمية بجدة سنة البنك الإ :المصرف الأول
  .وتنمية التجارة الخارجية ،وتوفير وسائل التدريب ،والقيام بالأبحاث اللازمة  ،تمانيلتمويل الإ

لشعوب الدول  الاجتماعيوالتقدم  ،الاقتصاديةولدعم التنمية  ،وتشارك فيه جميع الدول الإسلامية
خارجية الدول  وزراءوتم ذلك بناء على توصية مؤتمر  ،يةالأعضاء ،وفقا لمبادئ الشريعة الإسلام

  ١ .لإنشاء مصرف على أساس إسلامي م ،١٩٧٢الإسلامية المنعقد بجدة عام 

 ١٠( ه الموافق ل ١٣٩٥/ ٢٧/٢وهو بنك دبي الإسلامي تأسس بتاريخ   :المصرف الثاني 
 ،،برأس مال قدره خمسون مليون درهمالذي أنشئ بمرسوم من حكومة دبي ) م  ١٩٧٥/ ٣/

بعمليات  واستبدالهاأن يباشر أعماله على أساس طرح الربا المحرم من جميع معاملاته ، على
 .تدره القروض بفائدة  التي تدر عائدا من الربح يفوق ما الاستثمار

  :يقوم بها بنك دبي الإسلامي الأعمال التيج من بعض من نماذ  

ا تخضع كغيرها للبحث فيما إذا كانت متفقة مباشرة الأعمال التجارية، -أ   مع  مع ملاحظة أ
  .أحكام الشريعة أو مختلفة لها

والأسس التي يقرها علماء ممارسة الأعمال المصرفية نظير تحصيل عمولة حلال طبقا للقواعد  -ب 
  .الشريعة

  ٢.اولات،والمشاركة في أعمال المق والاستيرادوالقيام بعمليات التصدير  ،إنشاء مصانع -ج 

  :وتكون الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية  :تأسست ثلاثة بنوك إسلامية) ١٩٧٧(وفي سنة  -د 

                                   
  )٢٧٦،٢٧٧( ،ص٢٠٠٩، ١٤٣٠، ١، محمد ، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة ،دار المكتبي ،سورية ،ط الزحيلي: ينظر :  ١
  .١٩٨٢سنة ) ١/٢١٠(مجلة الإقتصاد الإسلامي ،بنك دبي الإسلامي : ينظر : ٢



 
٢١ 

 دره أسس بنك فيصل السوداني كشركة مساهمة برأس مال ق :بنك فيصل الإسلامي السوداني
لمواطني المملكة العربية السعودية ) ٦٠ %( ، لمواطني السودان) ٤٠% (مائة مليون جنيه سوداني

  .وبقية مواطني العالم الإسلامي 
  ٤٨أسس بنك فيصل الإسلامي المصري بموجب القانون رقم  :بنك فيصل الإسلامي المصري 

مدفوع مقداره ورأس مال  ،ص به مقداره خمسمائة مليون دولارم  برأس مال مرخ١٩٧٧لسنة 
 ،١للجانب السعودي% ٤٩  ،ب المصريللجان  % ٥١ويخصص من  ،ين دولارثمانية ملا

لإضافة إلى القيام مل بما حرم االله وخاصة الربا باالغرض الأساسي من بناء البنك هو عدم التعا
وإنشاء مشروعات التصنيع والتنمية  الاستثماربجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال 

  ٢.الداخل والخارج في  الاقتصادية
 ليحميه ) ١٩٧٧(لسنة ) ٧٢(أسس بيت التمويل بمرسوم بالقانون رقم  :بيت التمويل الكويتي

ة  السائدة والتي قد تخالف أحكام الشريعة الإسلامي الاقتصاديةمن الخضوع للاعتبارات 
ات أو أو بشراء مشروعات أو بتمويل مشروع الاستثمارو القيام بأعمال  ،كالمعاملات الربوية

 وويهدف إلى القيام بجميع الأعمال المصرفية ، على غير أساس الربا  للغير أعمال مملوكة
 ٣٤.وفق أحكام الشريعة الإسلامية  الاستثمار

  
 رمضان ٧(تم إنشاء الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في  :الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

  .ي مكة المكرمة ومقره الرئيس)  ٣١/٨/١٩٧٧(الموافق )ه ١٣٩٨

                                   
، ١٩٨٣، عوف محمـود ،النقـود والمصـارف في النظـام في النظـام الإسـلامي ،دار الجامعـات المصـرية ، مصـر ،  لكفراويا: ينظر  : ١

  .  ١٩٢:ص 
  .٩٤،ص ٢٠٠٨، ١،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ط الإسلامي الاقتصادقوانين  ، عادل عبد الفضيل عيد: ينظر :  ٢
  .٢١٢: والمصارف في النظام الإسلامي ، ص النقود ، عوف محمود ، الكفراوي: ينظر  : ٣
 .١٨م ،ص ٢٠١٢-ه١٣٣٣، ١، شهاب أحمد سعيد ، إدارة البنوك الإسلامية ، دار النفائس ،عمان ، طالعزعزي: ينظر  : ٤



 
٢٢ 

والتنسيق بين أنشطتها  ،وتوثيق أواصر التعاون ،سلاميةتحاد إلى دعم الروابط بين البنوك الإيهدف الا
المعاملات لأهدافها من تحقيق قواعد ونظم  ودعما ،هالمصالحوتأكيد طابعها الإسلامي تحقيقا 

  ١ :الإسلامية وعلى الخصوص

  .اء البنوك الإسلامية وتشجيع نشاطها والمساعدة على تطويرها الفنية والخبرة لإنش المعونةتقديم . ١

وضع أسس التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البنوك الإسلامية وتبادل المعلومات والبيانات . ٢
ا وعدم تد الالتزامالخاصة بمراكز العملاء مع   ،اولها خارج نطاق البنوك الأعضاءبالسرية الكاملة بشأ

نوك الأعضاء في تذليل الصعوبات والتغلب على المشاكل التي تعترضها دون تدخل في ومعاونة الب
ا    . التنفيذيةشؤو

تمثيل المصالح المشتركة للبنوك الإسلامية على جميع المستويات والدفاع عن مصالح البنوك . ٣
  .الإسلامية الأعضاء 

  .لامية نتقال الأموال بين البنوك الإساالسعي لتحقيق ضمان حرية . ٤

            الأعضاء  لبنوك الإسلاميةالعمل على تنسيق وتوحيد نظم العمل والقواعد الخاصة بأنشطة ا .٥
ا بمستوى  والنهوض   .العاملين 

 اقتراح و إبداء المشورة وإعداد الدراسات فيما تعلق بالمشروعات الخاصة بالبنوك الإسلامية ، .٦
  .الإسلامية في ذلك وسائل تدبير الموارد ودور البنوك 

  .الإسلاميةالقيام بمهمة الوساطة أو التحكيم بين البنوك  .٧

وتقديم المقترحات المناسبة  ،الدولي لبنوك على الصعيدين المحلي وبا والائتمانبحث مشاكل النقد  .٨
  .لتتمكن البنوك الإسلامية من مواجهة هذه المشاكل 

                                   
  .٢٦٢/٢٦١،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ،ص  محمد عثمان: شبير : ١



 
٢٣ 

   .الإسلامية  الأسسمل على القيام بحملات نوعية لنشر فكرة التعا . ٩

ه الموافق  ١٣٩٨(تأسس سنة  : والاستثمارس البنك الإسلامي الأردني للتمويل يتأس. ٦ 
  ).م١٩٧٨

من بين سائر المذاهب  الاختياروذلك على أساس  تخضع جميع معاملاته للأحكام الفقهية ،
  . الإسلامية وفقاً للمصلحة الشرعية الراجحة دون التقيد بمذهب إسلامي

في ميدان الخدمات المصرفية وأعمال  والاجتماعية الاقتصادية الاحتياجاتيهدف البنك إلى تغطية 
  .المنظمة على أساس غير ربوي  والاستثمارالتمويل 

  :ومن الأعمال التي يزاولها البنك  -

الات التالية    :يقوم البنك في سبيل تحقيق غاياته بالعمل في ا

و تأدية قيمة الشيكات  ،الجارية، وحسابات الإيداع المختلفة وفتح الحساباتل الودائع النقدية قبو . ١
وغير ذلك من الأعمال  ،تحويل الأموال في الداخل والخارجو  ،صيل الأوراق التجاريةوتح ،...المسحوبة
 .المصرفية

 .التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أساس السعر الحاضر دون السعر الآجل . ٢

 .باعتباره خدمة مجردة عن الفائدة تقديم التسليف المحدد الأجل، .٣

 .إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بالأجر 

القوانين  الوصايا وفقاً للأحكام الشرعية و وتنفيذ ،كاتشر ور الوصي المختار لإدارة الالقيام بد. ٤
  .المرعية

 .المختلفة  والاستشاراتالقيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك وتقديم المعلومات . ٥



 
٢٤ 

ا في . ٦  المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك  استثمارهاتوظيف الأموال التي يرغب أصحا
  ١.وذلك وفق نظام المضاربة 

مصرفا، ١٩: لعربية والإسلامية إلى أن بلغتف البلاد االمصارف الإسلامية في مختل انتشرت ثم
  .دولة  ٢٧مليار دولار في أكثر من  ١٦٦تقدر بحوالي  استثماراتومؤسسة مالية، تدير 

  

  .خصائص عمل المصارف الإسلامية :طلب الثانيالم

ا المصارف الإسلامي على جملة من الخصائص تختلف عن الخصائص  يقوم المصرف    التي تقوم 
  .التقليدية

             :عمل المصارف الإسلامية نذكر منهاالتي ينطلق منها  أهم الخصائصويختص هذا المطلب في بيان 

ا المصرفية  بأحكامالكامل  الالتزام .١   .الشريعة الإسلامية في جميع تعاملا

  .لفوائد المصرفية باعدم التعامل  .٢

  .المشاركة في الربح والخسارة  أإرساء مبد .٣

تمعحقيقية في  واجتماعية اقتصاديةاث تنمية إحد .٤   .ا

  .المستثمرةوتحقيق العدالة في توزيع عوائد الأموال  ،الاجتماعيإرساء مبدأ التكافل . ٥

  .حر ومستقل وشريف  اقتصاديإيجاد نظام .٦

  .عادل وشامل  اقتصاديإقامة نظام .٧

                                   
 -ه١٤٢٣، ١املات الماليــة المعاصــرة في ضــوء الإســلام ، المكتــب الإســلامي ، بــيروت ،ط ، محمــد الكــبي ،المعــ  ســعد الــدين:  ١

  .٣٠٢م ،ص ٢٠٠٢



 
٢٥ 

  . الاستثماريوتوفير التمويل  الادخارالترغيب في .٨

  .د من التضخم الح.٩

  :هم خصائص عمل المصرف الإسلاميعرض مفصل لأ أتيوفيما ي -

من بين أهم  .مية في جميع تعاملاتها المصرفيةالشريعة الإسلا بأحكامالكامل  الالتزام.١
فكما  ،فصل بين أمور الدنيا وأمور الدينهي عدم ال تنبي عليها المصارف الإسلامية الخصائص التي
بإحلال ما أحله وتحريم  ، شرعه في المعاملات ه االله في العبادات وجب مراعاة ماشرع يجب مراعاة ما

في ذلك أن الذي أمرنا  مرجعا و أصلاً  واتخاذها ،الشريعة أساسا لجميع التطبيقات واعتماد ،ما حرمه
النساء {    .﴾           ﴿ :بالصلاة في قوله تعالى 

          ﴿ هو الذي قال ،}١٠٣: الآية

             ﴾   

   .}١ الآية: لمائدة{

             ﴿ :وقال

    ﴾}  ٥الآية  :النساء{.  

ن ملكية الإنسان لما في يده من أموال ملكية بما حدده إ"  د عمل المصرف الإسلامي على مبدأيعتم 
الذي يقوم على أساس أن المال مال االله  لافالاستخويستند إلى  ،"المالك المطلق لهذا الكون 
إنما هو من فقهياَ ولا فكرياَ و  اجتهادالف فيه لعمارة الأرض ،وهذا ليس عزوجل وأن الإنسان مستخ

   ﴿: قوله تعالىجاءت به نصوص صريحة في القرآن والسنة من ذلك  ،صميم التشريع السماوي
            

    ﴾ }٧ الآية:  الحديد{.  



 
٢٦ 

دف ومقيدة بشرط من   استخلفهوما دام الإنسان مستخلفاَ على هذا المال فإن ملكيته له مربوطة 
شرعها ،وأن  وأن ينميه بالوسائل التي تضاها ،إياه وبذلك بأن يحصل عليه بالأساليب التي ار 

 الاقتصاديةوهذه القيود تكفل تنظيم الدورة  وألا ينسى حق االله فيه ، ،يستخدمه فيما يحل له
  ١.بأكملها من الإنتاج والتوزيع

بفائدة يجب  والاقتراضقراض ما كان من أعمال ربوية كالإ .لفوائد المصرفيةبا عدم التعامل .٢
لقا من أعمال المصارف الإسلامية لأن ذلك من قبيل الربا المحرم شرعا  ، وما ينجم عنها مط استبعاده

أضعاف ما ينجم عنها من المصالح ، وفيما أباحه االله  للاقتصاد وفساد للأخلاق وتحطيم من أضرار 
  ٢. من طرق الكسب الحلال خير عوض عنها 

( صرف بين أصحاب الأموال ل توسط المن خلام .الخسارة المشاركة في الربح وأ إرساء مبد.٣
  .٣ الاستثماريأصحاب التمويل  و )المتعاملين 

أن ينظر إلى لا لمصرف الإسلاميفا .المجتمعحقيقية في  واجتماعية اقتصاديةإحداث تنمية .٤
 :عنه فهو يقوم على عنصرين والاجتماعية منفصلة الاقتصاديةالتنمية 

المالية بين المدخرين والمستثمرين أو مستخدمي الأموال بصفة  يتمثل في الوساطة :عنصر فني :الأول
   .عامة

وهو أن تتم هذه الوساطة وفقاً للضوابط الشرعية وعلى أساس هذه : يعنصر شرع :الثاني
رين خدمالي بين الم كوسيطيقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل البنكي الحديث، ،المنطلقات

                                   
  ٨، ٧رسالة دكتوراه نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامية  ،ص: ، إبراهيم  مصطفى: ١
 .٤٣٠مة ،دط ، دس ،ص ، عمر بن عبد العزيز ،  الربا والمعاملات المصرفية ،دار العاص المترك: نظر ي: ٢
، أحمــد عبـد العفــو مصـطفى ،الرقابـة الشــرعية علـى أعمــال المصـارف الإسـلامية ،الأطروحــة اسـتكمالا لمتطلبــات العليـات : ينظـر : ٣

م ، ٢٠٠٦ه ـ١٤٢٧درجة الماجيستير  في الفقه والتشريع بكلية الدراسـات العليـا في الجامعـة النجـاح الوطنيـة ، نـابلس ، فلسـطين ، 
 ٢٦ص 



 
٢٧ 

وذلك  ،منتجين وتجار وأيضا مستهلكين و رده المالية من مستثمرينخدمي مواومست أي المودعين ،
،ودفع عجلة الاستثماروفقا لأحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري ،وتنشيط 

وعلى ذلك يحل نظام  .يتنافى مع الأحكام الشرعية ،مع ما لا والاجتماعية الاقتصاديةالتنمية 
  ١.بفائدة من ناحية الخصوم "المداينة "ارة محل نظام في الربح والخس"المشاركة "

الرأسمالي  لنظاموثيقاَ با ارتباطاترتبط البنوك الربوية . حر ومستقل وشريف اقتصاديإيجاد نظام  .٥
وذلك بوجود فئة رأس مال كبيرة تتحكم في شؤون  .والطبقيةوالظلم  الاحتكارالذي يقوم على أساس 

ومنح الفائدة  ،رضين والمستقرضينلتوسط بين المقاس الربا وذلك باذي يقوم على أسال الاقتصاد
مثلا وتتضاعف مع مرور السنين فيقع عند  %٧وأخذ فائدة بنسبة   %٣للمقرضين بنسبة معينة مثل 
بنوك الدول العربية  وبذلك تكون ،الدين فوائد مركبة تتزايد كل عامعجز المدين عن الوفاء ب
ول الأجنبية وتصبح بشكل مباشر أو غير مباشر مساهمة في ضخ أموال والإسلامية ذات تبعية للد

لتخلص من هذه التبعية لولذلك كان لابد من إيجاد حل  ،ائلة تصب في جيوب الدول الأجنبيةط
بما يوافق الشريعة  والاجتماعية ةيالاقتصادحر يسعى إلى تحقيق التنمية  اقتصاديوإيجاد نظام 

  ٢.الإسلامية

) الربوية(تتميز المصارف الإسلامية عن المصارف التجارية . لماعادل وش اقتصادي إقامة نظام .٦
ا تقوم على أساس مبدأ الع لة في توزيع الأرباح والشمول في تعميم الخير والنفع بعكس المصارف ادبأ

اضح مع و  الإسلاميلة في النظام المصرفي ادووجه الع التي تتحيز لصالح أرباب المال ، الأخرىالتجارية 
تمع فشعارها التنمية لصالح  تمععملائها وا للودائع على أساس المشاركة في  بالاستثماروقيامها  ،ا

                                   
  .٢٠، ١٩،ص ٢٠١١شهاب أحمد سعيد ،إدارة البنوك الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ، ، لعزعزيا :١

  .٥١٧: المعاملات المالية المعاصرة ، مصدر سبق ذكره ،ص ،وهبة الزحيلي : ٢



 
٢٨ 

على أساس التعاون وحينئذ يبذل المصرف أقصى طاقاته  الاقتصاديةتوزيع الأرباح فتحقق التنمية 
  ١.في دراسة المشاريع وإنجاحها  وإمكاناته

يزال كثير من المسلمين يبتعدون عن  ما .الاستثماريير التمويل وتوف الادخارالترغيب في  .٧
محجوبة عن  أموالهملذلك تبقى  ،خشية التلوث بآفات الربا ومضاره ةيالربو التعامل مع البنوك 

 الادخارفكانت المصارف الإسلامية نافذة مضيئة لترغيب الناس في أمرين مهمين وهما  ،الاستثمار
  .المشروع والاستثمار

تمع :الادخار أما إذ يحقق لصاحبه أمانا من الفقر وتقلبات الزمن وتجدد الحاجات  ،فيفيد الفرد وا
تمعسببا لتحقيق نمو  اقتصادية،ويكون تشغيل المدخرات في أنشطة  وتطوره ،بدلا من تخبئة  ا

  .ية الأموال الإسلامية في المصارف الأجنب ادخارالأموال بوسائل خاصة ومختلفة ومن أسوئها 

ويؤدي في الواقع إلى تنشيط حركة الصناعة  ،دلفيكون في مقابل ربح عا :ستثماراوأما توفير التمويل 
تمعوالتجارة والزراعة وبناء  الإسلامي ورفع مستوى الدخل ،والتخلص من التبعية الغربية ،وبناء  ا

  ٢. والاستقلالة وطن قوي والقضاء على عوامل الفقر والتخلف والجهل والمرض وتحقيق الحري

تعاني أغلب الدول العربية الإسلامية من ظاهرة التضخم لضعف الموارد  .الحد من كارثة التضخم .٨
 اقتصاديةكانت المصارف الإسلامية ضرورة   الظاهرةومن أجل الحد من هذه ، الاقتصاديةوالتنمية 

راء غير مشروع بسب لتصحيح مسار المعاملات في أسواق المال والنقد ،وتجنب وجود ث ،حتمية
 عالمشاريربط عائد الودائع بنسبة من الربح الفعلي في  :ينعن طريق ،القوة الشرائية للنقود انخفاض

والحيلولة دون أي إثراء غير مشروع بسبب التضخم يحققه رجال الأعمال المقترضون من  ،الاستثمارية
  ..قروضاَ ذات آجال طويلة  ةالربوبالبنوك 

                                   
 .٥١٨نفس المرجع ،ص :  ١
 . ٥١٩مرجع سابق، ص : ينظر:  ٢



 
٢٩ 

  .و أهدافها المصارف الإسلامية وابطض :المبحث الثالث

  .ضوابط الشرعية لعمل المصارف الإسلاميةال :الأول المطلب   

  :توطئة

 ،الإسلامية قهية المستنبطة من مصادر الشريعةتحكم المعاملات بصفة عامة مجموعة من القواعد الف
ي ت مجامع الفقه الإسلامولقد تمكن ، الاقتصاديةلمعاملات با وثيقةمنها ما هو عام ومنها ماله صلة 

 هو جائز وما تبين ما اً لها أحكام اوأصدرو  وتحليلها المعاملات المصرفية المستجدةدراسة المعاصرة من 
ليكون  عليها أعمال المصارف الإسلاميةلضوابط الشرعية التي ترتكز ابينوا و . هو منهي عنه شرعا

وقبل أن  .بطا من أحكام الشريعة الإسلاميةمستن عادل قتصادا قتعامل مع هذه المصارف منظماً وفال
  .لضوابط الشرعيةالمصارف الإسلامية نضع مفهوما لنذكر الضوابط الشرعية لعمل 

  :مفهوم الضوابط الشرعية

قواعد وأحكام ومبادئ الشريعة  رعية المستنبطة بصفة أساسية من الشيرهي مجموعة من المعاي
والحكم عليها بين  الاقتصاديةإليها عند مباشرة المعاملات الإسلامية في أمر من الأمور والتي يرجع 

  ١.الحل والتحريم

 .ضوابط الشرعيةال: الفرع الأول

  :مجموعة من الضوابط هي كالآتي الإسلامية تحكم عمل  المصارف 

  

  

                                   
  . ٣٢:، ص ١القاهرة ،ط ٢٠٠٨دار النشر للجامعات ، طبيق ،الإسلامي بين الفكر والت الاقتصاد شحاتة ،: حسين:  ١



 
٣٠ 

  .منع الربا :أولاً 

ب والشيئ يربو ربو ربواً  يقال ربا ، من فعل ربا :الربا اللغة :مفهوم الربا_ أ ً بمعنىرَ  ،١زاد ونما  اء
ويطلق في الشريعة على الزيادة وفق معيار قانوني للكيل أو الوزن في صنف أو صنفين متجانسين 
 متقابلين في عقد تبادل حيث تفرض هذه الزيادة كشرط ضروري على أحد المتعاقدين بدون عوض ،

  .٢"نظير الأجل  قترض ،على رأس المال الم المشروط المحدد ، ،"القدر الزائد "فالربا إذا هو 

قد إستعمل القرآن بالمعنى الشائع ... صب عليه الماء فانتفخ :ربا السويق ونحوه ربوا :"وتقول العرب 
        ﴿قال تعالى في محكم تنزيله  عند لغة العرب ،

              ﴾}  فصلت

 ٣.وتحرك النبات في جوفها  إرتفاعها بسبب نزول الماء عليها ،:والمراد بربوها ، }٣٩:

  ،في تحديد المفهوم ختلافهملاالفقهاء في تعريف الربا تبعاَ  ختلفا :الاصطلاحفي  الربا

 ٤.مشروط لأحد المتعاقدين  ،فضل خال عن عوض بمعيار شرعي :بأنه فعرفه الحنفية

مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة  عقد على عوض بعوض :بأنه وعرفه الشافعية
  ٥ .دلين أو أحدهما العقد أو مع تأخير في الب

                                   
، ص ١٩٨٨، ٢، أبـــو الفضــل جمـــال الـــدين محمــد بـــن مكـــرم ،لســـان العــرب المحـــيط ، ،دار الجيـــل ،بـــيروت ، ج  إبـــن منظـــور : ١

١١١٦.  
لكـــريم أحمــــد محمـــود عبـــد ا: إرشـــيد،نقــــل بواســـطة  ٨٠، ٧٩م، ص ١٩٧٩،الربـــا ،مؤسســـة الرســـالة ، أبـــوا الأعلـــى المـــودودي :٢

  . ٢٣،الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية ،ص
  .١٣٥المعاصرة ، مصدر سبق ذكرهص اقتصاديةسليمان الأشقر ،بحوث فقهية في قضايا  عمر : ٣
،  ١حــــافظ عبــــد الرحمـــان ، موقــــف الشـــريعة الإســــلامية مــــن البنـــوك  والمعــــاملات المصـــرفية ،دار الســــلام ،  مصــــر ، ط  رمضـــان :٤

  .٨م ،ص٢٠٠٥ –ه ١٣٢٥
سـلامية ،مصـدر ســبق غية في نظــر الشـريعة المعـالي الشــيخ الـدكتور عمـر بـن عبـد العزيــز، الربـا والمعـاملات المصـرفالمتـرك ،  :ينظـر :٥

  ٤٠ذكره ،ص 



 
٣١ 

 "١.ومختص بأشياء  ،تفاضل في أشياء ،ونسأ في أشياء:"بأنه وعرفه الحنابلة

ويمكن أي  .ومزابنة ،وربا نساء ،با إنما قسموه إلى قسمين ربا فضلر لفلم يضعوا تعريفا ل المالكيةأما 
 ٢:ييل يعرف كل منهم بما

    .  حالا لامتفاضنقد أو طعام بجنسه هو بيع :ربا الفضل: ١

تفاضلا واتحد وفي غيرهما إن  .بنقد أو طعام بطعام مؤجلا مطلقا هو بيع نقد :ربا النساء :٢
  .جنسهما أو منفعتهما

  .فهو بيع معلوم بمجهول ،أو مجهول بمجهول من جنسه  :ربا المزابنة :٣

  .﴾     ﴿ :لقوله تعالى ،٤هو حرام ومن الكبائر: ٣حكم الربا

التي كانت شائعة  وأمر المؤمنين أمراَ لا خفاء به بترك البقية الباقية من المعاملات الربوية }٢٧٥:البقرة  {
 ﴾            ﴿ :فقال تعالىبينهم 

  }٢٧٨:البقرة  {

     ﴿ صلى االله عليه وسلم لهميستجيبون بمحاربة االله ورسوله   وهدد الذين لا

     ﴾ }٢٧٩:بقرة ال{.  

ى المؤمنين  ولا  ،غضبه لعلهم يفلحون والتقوى إتقاء العبد نار االله ولتقوى ن أكل الربا، وأمرهم باعو
ى والانتهاء ،تتحقق إلا بتحقيق أمر االله     ﴿ :يقول االله عزوجلومن ذلك الربا  ،عما 

                                   
 .نفس المصدر : ينظر :  ١

  ).١٠، ٩، ٨(حافظ عبد الرحمان ،موقف الشريعة الإسلامية من البنوك ،المعاملات المصرفية  ص  رمضان،:  ٢
  ).٢/٥٩٣،٥٩٤(المعاصرة ،دار النفائس ،الأردن ،دط ،دس اقتصاديةسليمان الأشقر ،بحوث فقهية في قضايا  عمر: ٣
 .٤٦، ص ٢٠٠٢وهبة  المعاملات المالية المعاصرة ، دار الفكر ،دمشق ، : الزحيلي :  ٤



 
٣٢ 

              

        ﴾ }١٣٢_١٣٠ :ل عمرانآ.{  

    ﴿ فقال المؤلم الرهيب الذي ينتظر أكلة الربا ، بالمصيرأيضا أخبر  و    

          ﴾ }  دد الذين ،}٢٧٥:البقرة و

         ﴿ ،بالخلود في الناريعودون إلى أكله بعد تحريمه 

           ﴾ }  وقرر  ،}٢٨٥:البقرة

، وهذا واحد من آثار الحرب التي أعلنها على أكلة وأنه يمحق الربا ،ن عاقبة الربا إلى القلةأ، الحق
تمع الذي يأكله  ،الربا          ﴿ :فقال أيضا وا

  ﴾ }  ٢٧٦:البقرة{  

وذم االله اليهود الذين حرم االله عليهم الربا ،فلم ينتهوا وزجرهم عنه فلم ينزجروا ،فعاقبهم بأن حرم      
     ﴿  لهم العذاب الأليموفي الآخرة أعد االله عليهم الطيبات أحلت لهم ،

               

           ﴾} النساء

الربا أحد الذنوب السبعة الكبيرة التي  م أنالرسول صلى االله عليه وسل ذكروقد  ،}١٦١- ١٦٠:
قال  رسول االله ؟ هن يا وما :اجتنبوا السبع الموبقات قالوا:"قالفلك صاحبها في الدنيا والآخرة 

ل مال اليتيم ،والتولي وأك ، إلا بالحق ،وأكل الرباحرم االله ، وقتل النفس التيوالسحر الشرك باالله ،:"
 ١.متفق عليه "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات  ،يوم الزحف

                                   
، حـديث ١٩٦١،١/٢٢، ١لكتـب الإسـلامي ،بـيروت ،طتحقيـق الشـيخ ناصـر الـدين الألبـاني ،ا: ، مشـكاة المصـابيح  التبريـزي: ١

  ٥٢:رقم 



 
٣٣ 

إلا لما فيه من أضرار وآثار سلبية على الفرد و  شيءما حرم الإسلام من : الحكمة من تحريم الربا
تمع   منها  ا

  :والاجتماعيةالآثار الأخلاقية   . أ

تمع الذيإن  لغني فا ،فيه وينتشر الكره والحقد بينهم الطبقيةلربا يؤدى به إلى ظهور يتعامل با ا
الغني  فيزيد ،طر للجوء إلى سد حاجاته الضروريةمن عند المحتاج المضل على فوائد يقرض ماله ليحص

يؤدي  ، فيقضى على التعاون والتراحم والرفق بالضعفاء والمحتاجين وهذا الذيو يزيد الفقير فقراً  غنى
تمعإلى فساد العلاقات بين أفراد    .الواحد ا

  :الاقتصادية الآثار. ب

ومن  ،في المشاريع من جهة الاستثمار، نتيجة لعدم الإقبال على البطالة انتشارلربا إلى يؤدي الآخذ با
إن :"لذلك يقول كينز. وائد عليها دون اللجوء إلى العملأصحاب الأموال بالفوائد كع اكتفاءجهة 

وبالتالي إلى زيادة العمالة وإيجاد الفرصة لتشغيل  ،بالاستثمارقص في سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة ن
  .١"المزيد من الناس 

لأن أصحاب الأموال سيحجمون على الإقدام على  ،الاستثمارإلى تخفيض حجم  يؤدي الربا
ل يسمح بتنمية أموالهم دون يفي حين هناك بديع التي تنطوي على مخاطر متعددة، في المشار  الاستثمار

 .مخاطر

 ،فوائد القروض إلى تكاليف الإنتاجلأن المؤسسات ستضيف  ،يرفع الربا أسعار السلع والخدمات
اية المطاف   المستهلكوبالتالي تزيد من التكاليف الكلية وترتفع الأسعار التي يتحمل عبئها في 

 .الأخير

                                   
  .١٦٤:،ص ٢٠٠٥مصر ، الإسكندرية ، ،الإسلامي، مركز الإسكندرية للكتاب الاقتصاد، حسن يسري:ينظر :  ١



 
٣٤ 

تمع،قليلة من أفراد يدي فئة الثروة في أ التعامل بالربا تجمع المدير السابق  -شحات حيث يقول د  ا
إنه  بعملية رياضية غير متناهية يتضح أن :"١٩٥٣لبنك الرايخ الألماني في محاضرة ألقاها بدمشق عام 

جمع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين ،ذلك أن الدائن المرابي يربح دائما في كل 
لمدين معرض للربح والخسارة ،ومن ثمة فإن المال كله في النهاية لا بد أن يصير إلى الذي عملية بينما ا
  ١"يربح دائما 

  .منع الغرر :ثانياً 

  :ريف الغررتع .١

ر بنفسه وماله  ،اللغة فيالغرر   . أ ةً من الفعل غَرَ رَ كَة من غير أن يعرف :وتغريرا وتَغِ  ،عرضها للهلَ
ر والاسم   .٢روالغرر هو الخَطَ  ،الغَرَ

 .٣باطن مجهول والمشتري  ما كان له ظاهر يغر" :الاصطلاح الغرر في   . ب

   .هو ما انطوى عليه أمره، وخفي عليه عاقبته :٤وعرفة على القطان

ا مستورة"أو هو :كما قال أيضا د تر  ما :أو هو ،)النتيجة (العاقبة  صفة في المعاملة تجعل بعض أركا
  .حتمال الربح والخسارةاقد عندها دائرا بين ويكون الع ،مأثره بين الوجود والعد

 
                                   

 ،ص٢٠٠٥، ١المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسـلامي ، دار النشـر للفجـر والتزويـد ،القـاهرة ،طصالح صالحي ،: نظري : ١
:٣٤٧.  

  .٩٧٢،لسان العرب المحيط ، مرجع سابق ،ص  إبن منظور:  ٢
،مــدى أثــر دليــل نفــي الغــرر في صــحة المعــاملات ،مــؤتمر الهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة الإســلامية  محمــد علــي التســخيري:٣

  .٥، ص  ٢٠١٠،البحرين ،
ار المترتبة على عدم تسليم المعقود ، مؤتمر الهيئات الشرعية محمد أمين علي، أثر الغرر على الوفاء في العقود والاث القطان، : ٤

ه ، الموافق ١٤٣١جمادى الآخر  ١٣- ١٢للمؤسسات المالية الإسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 
  .٣م ،ص ٢٠١٠١مايو  ٢٧ -٢٦



 
٣٥ 

  :ط الغرر المؤثر في العقودو شر . ٢

  ١:في صحة العقود وهي اً ون الغرر مؤثر يشترط أربعة شروط حتى يك 

  :ر تختلف في العقود فيمكن أن يكونلأن درجة الغر  .كثيراأن يكون  : الشرط الأول

ومن أمثلة هذا الغرر إجارة  ،في صحة العقد ليسير لأنه لا يؤثروهو الغرر ا :به اً سموحمالغرر  *
  .عة وعشرينوقد يكون تس ،مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما ،زل شهرانم

ى النبي صلى االله عليه وسلم عنه في السنة النبوية لما له من  :كثيراَ أو أن يكون   * وهو الغرر الذي 
  :يكونآثار على أحد المتعاقدين أو كليهما ويمكن أن 

: ركأن يقول شخص لآخ ،الغرر هنا صفة من العقد مثال ذلكفيكون  في صيغة العقد ،إما  -
هذا البيع في فإن  ،فقال الآخر قبلت ،ن بشرط إن باع لي فلان منزلهبعتك منزلي هذا بكذا ولا ك

   .صول فلا يدري هل يتم البيع أم لالأنه تم تعليقه على أمر محتمل الح اً،غرر 

  .لعقد ،فيكون في المبيع و الثمن أو أن يكون في محل ا -

 ،غررا كثيرا اعتبارهالفقهاء حول إلحاقه بالغرر اليسير أو  ختلفاأو أن يكون غررا متوسطا وهو ما  -
  .وبيع العين الغائبة  ،غرر بيع المشتري المبيع قبل قبضهومن أمثلة هذا ال

  

  

  

                                   
ره في التطبيقــات المعاصــرة ،المعهــد الإســلامي للبحــوث والتــدريب ،الصــديق محمــد الأمــين ،الغــرر في العقــود وآثــاالضــرير  :ينظــر : ١

  .٤٤، ٣٩،ص  ١،١٩٩٣،جدة ،ط 



 
٣٦ 

 .يةمالعاوضة مفي عقد من عقود أن يكون الغرر : الشرط الثاني

والوصية  لهبةا:مثل  ات ولو كان كثيراً التبرع، فلا يؤثر الغرر في عقود ةوالشرك ،والإجارة ،البيعمثل 
في الفقه الإسلامي حرية  أو في محله، وذلك لأن الأصلوالغرر في عقد المعاوضة يقع صيغة العقد 

 ١.لم يرد نص يحد من هذه الحرية  ، ماالتعاقد

 .حاجة لعقدأن لا تدعو  :الشرط الثالث

يشترط لتأثير الغرر في العقد ألا يكون الناس في حاجة إلى ذلك العقد، فإن كانت هنالك حاجة إلى 
لأن العقود كلها شرعت لحاجة  العقد لم يؤثر الغرر فيه، ولو كان كثيراً، في عقد من عقود المعوضات،

  .الناس إليها، ومن مبادئ الشريعة العامة عليها رفع الحرج

  .معقود عليه أصالةر في الأن يكون الغر : عالشرط الراب

 هو ما كان في المعقود عليه أصالة ف بين الفقهاء في أن الغرر الذي يؤثر في صحة العقد لا خلا
ذا الأخيرلأن الغرر في التابع للمقصو ، والطير في الهواء، السمك في الماء عكالبي  ،د بالعقد لا يؤثر 

ا فيه من أما بيعهما معا فلا يضر م ،يجوز لما في ذلك من الغررأمه لا ومثال ذلك بيع الحمل دون 
 ٢.الغرر لأنه تابع للمبيع

إن جميع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مبنية على أساس العدل ومنع : منع الظلم: ثالثا
فإن هذا  ين العقد أو على كليهمايطرفعلى أحد فإن كان في العقد ظلم  ،لظلم بجميع أنواعه وصورها

  ٣.العقد فاسد ولا يصح شرعا

                                   
 .٤٢نفس المصدر ، ص : ينظر:  ١
موع شرح المهذب ، مطبعة التضامن الأخوي ، ج النووي: ينظر :  ٢  .٣٢٣،ص ٩، أبو زكرياء محي الدين بن شرف النووي ، ا
لشــريعة وآثارهــا في فقــه المعــاملات الماليــة ،مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،الاقتصــاد الإســلامية ريــاض الخليفــي ،المقاصــد ا:ينظــر  :٣

لد    .٢٩،ص ٢٠٠٤،العدد الأول ، ١٧،ا



 
٣٧ 

ذا المبدأ  الناس ونبذ الظلم وسيادة العدل من أجل المحافظة على حقوق وجاءت الشريعة الإسلامية 
  . جميع العقود المالية الإسلاميةفي

ا  إلحاق الضرر بالمتعاملين ولتحقيق هذا الضابط حرمت الشريعة كل المعاملات والعقود التي من شأ
  .ل أموالهم بالباطلأو أك

  .ومالية اقتصاديةضوابط  :الفرع الثاني

عملها شرعيا  والمالية التي تجعل الاقتصاديةرف الإسلامية إلى مجموعة من الضوابط اتخضع المص
تمع الاقتصادويساهم في تحقيق الأبعاد التنموية في    :يلي ندرجها في ما وا

  .حفظ المال وتنميته: أولاً 

، وهذا ما يجعل حفظه وتنميته أمرا العلاقات المالية بين المتعاملينأساسيا في قيام  يعد المال عنصراً 
تمعللرفع الضرر عن  أساسياً  ضروريا ومقصداً  بشكل يضمن القضاء  الاقتصاديةو تحقيق الكفاءة  ا
  .التي تنتج عن نقص في الثروة المالية  الاقتصاديةعلى المشكلات 

ومن  ،حفظ أموال الأمة من الإتلاف: فيقول هو حفظ المالور اشالشيخ الطاهر ابن ع يعرف 
  ١.المال المعتبر عن التلف بدون عوضوحفظ أجزاء  ،روج إلى أيدي غير الأمة بدون عوضالخ

  :ويقوم حفظ المال وتنميه على

الحقيقية  التي يحتاجها  الاستثماراتوذلك من خلال التركيز على  :الفعلي للأموال  الاستثمار .أ
 والابتعاد ،"الحسينياتالضروريات والحاجيات و "في الشريعة من  الاستثمارعملا بأولويات  للمجتمع

تمعوأولويات  احتياجاتالتي لا تلبي  الاستثماراتعن    . الاقتصادولا تحقق أي إضافات في  ا

                                   
  .١٨٣، ص  ١٩٣٦، ١مقاصد الشريعة الإسلامية ، دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط ،  محمد الطاهر:بن عاشورا: ١



 
٣٨ 

 ناباجت هو ،الأموال بالطرق المشروعة ستثمارابالمقصود : الأموال بطرق مشروعة استثمار.ب
لما لها من  غيرها،و  ...والمخدراتأو مشاريع إنتاج الخمور  ،عن طريق المراهنات والمقامرات استثمارها

تمعأضرار على مصلحة الأفراد    .وا

الغنم بالغرم والخراج :"الإسلامي على قاعدتين أساسيتين وهما  الاقتصادالأموال في  استثمارويقوم 
 الاتفاقعلى الربح بقدر ما تم  الاستثماريةشاركون في العملية فكما يحصل الأطراف الم ،"بالضمان

وبالتالي تكون النتيجة التي يتحصل عليها المستثمرون  ،تحملون الخسارة التي يمكن أن تقعي ،عليه
ن بضمان و ما يقوم أحد الأطراف من المستثمر وك. و الخسارة يتحملها المستثمرونسواء في الربح أ

  .يقع من خسارة نتج من الربح ويتحمل وحده مايحصل على ما ي، الشيء

لما في ذلك من أثار  التداولالأموال وحبسها عن  اكتنازحرمت الشريعة الإسلامية  :الاكتنازعدم .ج
تمع ،   الاقتصادسلبية على   الاقتصاديةوعدم نمو الثروة  الاستثمارالبطالة و حبس   انتشاركوتنمية ا

 ...":قيم الجوزية رحمه االله  يقول ابن. السلبية الآثارمن  ير ذلكإلى غ ...التداولحبسها عن  و
ا إلى السلعتقصد لأعيا لا) النقود(فالأثمان  فإذا صارت في أنفسها سلعاً  ،ا بل يقصد التوصل 

ا فسد أمر الناس    .١..."تقصد لأعيا

   .تحقيق التنمية الحقيقية :ثانياً 

ا عند التمويل مختلف المشاريع من بين الضوابط التي يتوجب على المص ارف الإسلامية مراعا
 الآثاروهو من شأنه أن يحدث  ،الحقيقي في القطاعات المختلفة الاستثماروهو تحقيق  ،الاستثمارية

  . تمعالإيجابية من أجل تحقيق التنمية الشاملة 

  .ضابط المخاطرة: ثالثاً 

                                   
،ص ٢٠٠٩، ١عمـاد الـدين ،عمــان ،ط دراسـات متقدمـة في النقـود والصـيرفية الإسـلامية، ،حمـدعبـد الجبـار  ،السـبهاني :ينظـر : ١

:٣١.  



 
٣٩ 

الأطراف  في المصارف الإسلامية ذلك أن جميع تثماروالاسيعتبر عنصر المخاطرة عنصرا مميزا للتمويل 
دون أن  ،كن أن تقع في المستقبليمرية تتحمل جزءا من المخاطر التي ستثماالمشاركة في العملية الا

ال لديها هو في المصارف التقليدية التي تضمن الأمو  يكون هناك أي ضمان من أي طرف بعكس ما
نجد أن  ستثمارية كمالمخاطرة عنصرا ملازما لعمليات الاعنصر اكما يعتبر  ،مع زيادة مقدار الفائدة

اط هو مثبط للنش قتصادي وماضروري للنمو الا هو فنجد ما ،درجة هذه المخاطرة تختلف
  ١.قتصادي الا

  ٢.لباطلباأكل المال  ؤدي إلىقمارا أو ي كان منها يمكن القول أن الأصل في المخاطرة مشروع إلا ما

  ٣.قتصاديالضارة بالنشاط الا لمخاطرهما ،منعا القمار و الميسر فقد جاءومثال ذلك تحريم 

  

  أهداف المصارف الإسلامية  :المطلب الثاني

هذه الأهداف تنبع من كون و  تحقيقها،هنالك جملة من الأهداف يسعى المصرف الإسلامي إلى    
ل هذه الأهداف ه ويمكن إجماممثلا عن أصحابه فرب المال بحاجة إلى تحقيق عائد على أموال ،المصرف

  :في النقاط التالية

  

  

                                   
 ١ســــامي بــــن إبــــراهيم ،التحــــوط في التمويــــل الإســــلامي ،المعهــــد الإســــلامي للبحــــوث والتــــدريب ،جــــدة ،ط : الســــويلم:ينظــــر :  ١
  .  ٦٤، ص ٢٠٠٧،

  .اطر الناتجة عن الملكية في مقابل الحصول على الربح وهذا عملا بقاعدة الخراج بالضمان التي توجب تحمل المخ
،البعــــد المقاصــــدي لــــدورة المخــــاطرة في الاقتصــــاد الإســــلامي ،رســــالة دكتــــوراء ،كليــــة العلــــوم الاجتماعيــــة  جميلــــة فــــراش :ينظــــر: ٢

  .١٠،ص ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨والإسلامية ،جامعة باتنة ،الجزائر ،
  .١٠المرجع نفسه  ، ص  : ٣



 
٤٠ 

  .تحقيق الأهداف المالية_ ١

الوساطة المالية  في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء سلامينطلاقا من أن المصرف الإا
في ذا الدور فإن لها العديد من الأهداف المالية التي تعكس مدى نجاحها في أداء ه ،بمبدأ المشاركة

  :ومن هذه الأهداف هي ،سلاميةالإضوء أحكام الشريعة 

أهداف النظام المصرفي الإسلامي حيث يمثل يعتبر هذا الهدف من أهم : جذب الودائع وتنميتها.أ
لما أمر المولى تعالى به وهو عدم تعطيل  اً كما أنه يعد تطبيق.الماليةالشق الأول في عملية الوساطة 

تمععود بالأرباح على بما ي واستثمارهاالأموال   سوتعد الودائع المصدر الأسا .وأفرادهالإسلامي  ا
_ المطلقة  :بنوعيها استثماريةلمصادر التمويل في المصرف الإسلامي سواء كانت في صورة ودائع 

وهي مزيج من الحسابات الجارية  ادخارأم ودائع  ،الحسابات الجارية، م ودائع تحت الطلبأ . والمقيدة
  ١.الاستثمار وودائع

وهو الهدف  ستثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية ،ايمثل :ستثمار الأموال ا.ب
والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح  ستثمارات ركيزة العمل ،ساسي للمصارف الشرعية حيث تعد الاالأ

ستخدامها في اة التي يمكن ستثمار الشرعييغ الاويوجد العديد من ص .سواء للمودعين أو المساهمين 
عتباره اذ المصرف في تخ ،على أن يالمصارف الشرعية الإسلامية لاستثمار أموال المساهمين والمودعين

 ٢.جتماعية تاحة تحقيق التنمية الاستثماره للأموال الماعند 

                                   
المصــارف الإســلامية نظــرة تحليليــة في تحــديات التطبيــق ، المؤسســة التطبيــق ، : ،كامــل حســين كلاكــش محمــد ســليم وهبــة:  ١

  .١٨،ص  ٢٠١١، بيروت ،  ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط
  . ١٨نفس المصدر، ص : ٢



 
٤١ 

قائه وهذا وب هيتاستمرار  تحقيق الربح لأنه يعتبر مقياس إلى يسعى المصرف الإسلامي :تحقيق الربح.ج
كما .١إنما أيضا للمتعاملين معه من المودعين المضاربين بأموالهم في البنك ليس فقط للبنك و، الربح

 يسعى المصرف الإسلامي أن يكون هذا الربح مستقراً وفي نمو مستمر حتى يتمكن من توزيع العائد
 ٢.وتحقيق أهدافه الكليةنمو للمصرف وكذا الحفاظ على أوجه ال ،متزايد على المساهمين والمودعين

 .لمتعاملينتحقيق الأهداف الخاصة با :٢

من جملة  ،سلاميالإن مع المصرف لو  وضعها المتعاميهدف المصرف الإسلامي إلى تحقيق أهداف التي
  :هذه الأهداف هي

الإسلامي عند تقديم الخدمات المصرفية بجودة نجاح المصرف يثبت  :المصرفية تقديم الخدمات. أ
وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار  ،وقدرته على جذب العديد منهم ،لمتعاملينلية لعا

ا ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية و يعد هذا نجاحا للمصارف   ٣.الإسلامية وهدفا رئيسا لإدار

من ودعة إليه ستثمار الأموال المايسعى المصرف الإسلامية إلى  :توفير التمويل للمستثمرين. ب
للازم للمستثمرين ،أو عن طريق ستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اخلال أفضل قنوات الا

       وال مباشرة في الأسواقستثمار هذه الأمايام بستعانة بشركات تابعة متخصصة ،أو القالا
  ٤).الإقليمية ، الدولية  ،المحلية(

                                   
ــا المصــرف_مبادئهــا _محمــد محمــود ،البنــوك الإســلامية أحكامهــا : العجلــوني : ١  ٢٠٠٨، ١ية ، دار المســيرة ، عمــان ، طتطبيقا
  . ١١٤،ص

  . ٢٢محمود عبد الكريم أحمد ،الشامل في المعاملات وعمليات المصارف الإسلامية ،ص:  ارشيد: رينظ : ٢
  ١٩المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق ،ص : محمد سليم وهبه ،كامل حسين كلاكش:  رينظ : ٣
  .١٩، ص  نفس المصدر: ينظر:  ٤



 
٤٢ 

خلال  لأمان للعمل وذلك مناد مناخ يتسم بالإسلامي إلى إيجيسعى المصرف ا :توفير الأمان.ج 
حتفاظ بمعدلات سيولة ملائمة لمواجهة ستثمارات وتقليل المخاطر والاإتباع سياسة التنويع في الا

 ١.الظروف

  .تحقيق أهداف داخلية -٣

ُ  :مية الموارد البشريةتن.أ عنصر الموارد البشرية عنصراَ أساسيا لنجاح عمل المؤسسات  عتبري
أن تحقيق المصارف الإسلامية لأهدافها التنموية مرهون بمدى توافر رأس المال  شكولا ،يةالاقتصاد

، البشري الملائم أهداف  ت درجة تأهيل العاملين وتفاعلهم مععرتفافكلما  والمؤهل شرعياً ومصرفياً
  ٢.من هذه الأهداف على الوجه الصحيحأدى ذلك إلى تحقيق جملة  ،المصرف الإسلامي

ستمرار فيما مالية إلى تحقيق هذا الهدف أي الاتسعى أي مؤسسة  :ستمرارية و النمولاتحقيق ا.ب
حتياطات رأس المال والأرباح المحتجزة والاو تنمية الموارد الذاتية لمصرف من خلال رفع  لهلأجت أنشأ
  ٣.ستقطاب المدخرات وتوظيفها افة إلى تنمية الموارد الخارجية بلإضا،با

هدافه المذكورة سابقا لابد من لكي يحقق المصرف الإسلامي أ :جتماعياواا نتشار جغرافيالا.ج
تمعنتشار والتوسع بحيث يغطي أكبر قدر من الا وتوفير خدمات المصرفية للمتعاملين في أقرب  ا

تمعاتنتشار الجغرافي في لهم ولا يتم ذلك إلا من خلال الا أماكن   ٤.ا

افسة التي تعيشها المصارف الإسلامية يعتبر إيجاد البديل نفي ظل الم :بتكاريةتحقيق أهداف .د
هذه  تسعىلذلك  يواجه عمل المصارف الإسلامية ، الإسلامي لمختلف المعاملات المصرفية تحدياً 

أكبر عدد من أصحاب الودائع  استقطابإلى إيجاد صبغة تعاملية جديدة من أجل  الأخيرة
                                   

  .١١٤محمد محمود ،البنوك الإسلامية ، مصدر سبق ذكره ،ص : العجلوني : ١
  .١ص  ٠٦/٢٠٠٨عبد الحليم الغربي ،الموارد البشرية في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق ،مجلة الباحث عدد ينظر  : ٢
  .١١٤محمد محمود ،البنوك الإسلامية ،ص : ، العجلونيينظر : ٣
  .٢٠محمد سليم وهبة ،كامل حسين كلاكش ،المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق ،ص  رينظ : ٤



 
٤٣ 

الأموال  استثمارالتي تمكنها من  الاستثماريةتلف الأساليب و المستثمرين وكذا تطوير مخ الاستثمارية
الات، مع مراعاة  الاستثماراتلإضافة إلى السعي نحو تحقيق أهداف المشاركين في با في مختلف ا

   ١.ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية 

  

   .لبنك المركزيعلاقة المصرف الإسلامي با: المطلب الثالث

ة التي البيئات التي تعمل فيها المصارف الإسلامية وفقا للأطر القانوني تلفمخ استعراضمن خلال 
كل دولة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في  يمكن إجمالا تحديد العلاقة وضعتها المصارف المركزية 

  :٢وهي كالآتي 

رف نشأت هذه العلاقة في البلدان التي حولت مصارفها إلى مصا: علاقة أصلية متكاملة  -أولاً 
  :وهي ٣إسلامية بما فيها البنوك المركزية 

محمد ضياء "نظامها المالي والمصرفي مع قرار الرئيس  حيث كانت البداية قرار أسلمة: باكستان - 
  .هج المتدرج في الأسلمةالمن استخدمتم  وقد ١٩٧٧سنة " الحق 

م ١٩٨٣بقانون شامل سنة النظام المصرفي مع الثورة الإسلامية الإيرانية ثم  جاء أسلمة: إيران -
  .ستخدمت إيران المنهج الشامل في التغير عكس باكستان م، وقد ا١٩٨٤الذي بدأ تطبيقه سنة و 

م فرضت الأسلمة بقانون إلغاء ١٩٨٣م وفي سنة ١٩٨١بدأ التحول نحو الأسلمة سنة : السودان -
  .الفوائد ، ولم تكن الأسلمة وفق مسار مرن ومتدرج

                                   
  .٢٠مرجع السابق ،ص  :ر ينظ : ١
أيـام مصـرف الزيتونــة "،رقابـة البنـوك المركزيـة علـى البنــوك الإسـلامية الواقـع والإشـكالات ،  بحـث مقـدم إلى  سـليمان ناصـر :ينظـر: ٢

  .٧، ٦، ٥، ٤، ص  ٢٠١٣يونيو  ١٥/ ١١، تونس ،" للمالية الإسلامية
  .٣٦٥محمد عثمان ،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، مصدر سبق ذكره، ص : شيبر : ٣



 
٤٤ 

  .من المعاملات الربوية في أعمالها  الآنتماماً ولحد  وهذه الدول لم تتخلص

هتماما خاصاً لدان التي أولت المصارف إسلامية انشأت هذه العلاقة في الب :علاقة خاصة-ثانياً 
ا تحدد علاقتها بافأصدرت لها  رف لبنك المركزي مما يجعل الطريق واضحاً أمام كل مصقوانين خاصة 

قة إعانة المصرف الإسلامي على تحقيق أهدافه وتجنبه الوقوع في الربا ويراعي في تلك العلا إسلامي
  : تجسد هذا النظام في الدول الآتية و . ١المحرم 

    .م١٩٨٢سنت قانون البنوك الإسلامية أواخر سنة  :ماليزيا -

  .١٩٨٣سنة ) سمتها بيوت التمويل الخاصة ( سنت قانونا ينظم عمل البنوك الإسلامية  :تركيا  -

ك والمؤسسات المالية والخاص بالبنو م، ١٩٨٥لسنة  ٦تحادية رقم عت قانون الاوض: الإمارات -
  .ستثمارية الإسلامية والشركات الا

  .م١٩٩٦سنت قانونا خاصا بالبنوك الإسلامية سنة  :اليمن - 

  .م٢٠٠٣سنة  :الكويت -

  .م٢٠٠٤سنة  :لبنان -

  .م٢٠٠٥سنة  :سوريا -

الذي يلغي الفوائد الربوية في جميع )  ٢٠١٣-١( بموجب القانون رقمم و ذلك ٢٠١٣سنة  :لبيا -
  .المعاملات المصرفية والمالية 

                                   
  .٣٦٤ص : المرجع السابق :  ١



 
٤٥ 

تي أنشأت مصارف إسلامية بقوانين ت هذه العلاقة في البلدان النشأ :ةعلاقة استثنائي– ثالثاً 
عدا الدول التي تتبع ج بقية دول العالم  ويضم هذا النموذ  ،١ستثنائية بجانب البنوك التجارية التقليديةا

  .السابقين  النموذجين

ج تتمتع فيها البنوك الإسلامية باستثناءات تضيق وتتسع من دولة ا النموذ لكن هناك دول ضمن هذ
  :لأخرى ، على سبيل المثال 

المصارف مقارنة  فيها عدد كبير من هذهأمان بالنسبة لمصارف الإسلامية  تعتبر واحة: البحرين-
، وهناك تفهم كامل من البنك المركزي لطبيعة عمل المصرف الإسلامي إضافة إلى بصغر حجم الدولة

 .إعفائها من كثير من الضرائب المفروضة على الشركات

وجود مواد خاصة بتنظيم عمل المصارف الإسلامية ولعلاقتها مع البنك المركزي بخصوص : الأردن-
امع وضع ا ،الرقابة والإشراف عليها نسب السيولة والعناصر في كيفية حساب  ستثناءات خاصة 

 . المكونة لها

 ،مية، وذلك لأسباب تاريخيةستثناءات ضيقة جداً للمصارف الإسلاوتتميز حاليا بمنح ا: مصر-
المركزي نظراً لطبيعته الاجتماعية، ة البنك جتماعي في بداية عمله من رقاببنك ناصر الاستثني حيث ا

لامي والمصرف الإسلامي سلامية الأخرى مثل بنك فيصل الإسستثناءات للمصارف الإاكما منحت 
العملات حتياطي ا، حتياطي القانونيسيولة الا: يما يخص حساب النسبستثمار والتنمية فالدولي للا

ركزي في ، إلا أن ذلك كثيراً ما كان يثير حفيظة البنوك التقليدية الأخرى ، مما يجعل البنك المالأجنبية
  .تحت تلك الضغوط  تبعض الاستثناءا اية يتراجع عن

  

                                   
  .٣٦٥ص :المرجع السابق :  ١



 
٤٦ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الرقابة الشرعية أساليبها : الفصل الثاني
    .وآلياتها

  :يتناول هذا الفصل الجوانب التالية  

 مفهوم الرقابة الشرعية في: المبحث الأول
  .المصارف الإسلامية

  .مشروعية الرقابة الشرعية: المبحث الثاني 

مكونات الرقابة الشرعية : المبحث الثالث
  .مهما وأهميتهاومها

  



 
٤٧ 

  :تمهيد

ا لناس مل، تبين  نصوص من الكتاب والسنة النبويةأنزل جل جلاله الأحكام الشرعية المتمثلة في    
ُ و  ومن  ،يستند إلى دليل معتبرلا بد أن والتحريم . رم وجعل الأصل في المعاملات الحلما يحيحل

لمسلم أن يحفظها وأن جعل حفظ المال من أحد الضروريات التي وجب على امكارمه علينا أن 
  .به ذلكاوما ش والاحتكاروالغش  ،وحرم عليه الربا ،لطرق المشروعةيكتسبها با

البشرية أمارة  إلا أن النفس ،رقابة خالقه عليه استشعاروجعل الإنسان رقيبا على نفسه من خلال     
 ومن الحاكم  ابتداءل خلقه إلى تنظيمات تسعى لضبط سلوك الإنسان ، فدلمخالفةميالة لو  لسوءل

وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع تتحملها الأمة فقال في  ،بالمحتسب انتهاء

          ﴿: زيلهمحكم تن

    .﴾}فكل نشاط من أنشطة ، }١١٠:آل عمران

  .ع لرقابة تمنع من وقوع المخالفاتيخض ،جماعة الإنسان يقوم به فرد أو

مـع  اتعاملاعتبار شرعا با المحظور قد تقع في ةقتصاديا تزاول نشاطاتالمصارف الإسلامية  فإن: وبعد
وعليــه كــان لابــد مــن وجــود هيئــة مراقبــة شــرعية  المصــارف الربويــة وتخضــع لقــوانين المصــارف التقليديــة 

  .لف الأساس الذي قامت وتأسست عليهتضبط سيرها وتمنعها من الوقوع في أي مخالفة تخا

هــي أهميتهــا علــى المصــارف  مــا و؟  عيةالرقابــة الشــر  ةفصــل لمعرفــة ماهيــلــذلك ســوف أتطــرق في هــذا ال
ا هي مراحل  وما؟ الإسلامية    .؟المصارف الإسلامية  تجاها هامهام يه ومانشأ

  

  

  



 
٤٨ 

  .مفهوم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية: المبحث الأول

   .صطلاحاامفهوم الرقابة لغة و  :مطلب الأولال

  :١مفهوم الرقابة لغة  -

ه ،رقَبَ  مصدر :الرقابة لغة :أولاً  َ   .ورقَبَ الإنسان يرقُبُ رقب

     :وجمع رقيب ،شيءالحافظ الذي لا يغيب عنه :ني ويع ،من أسماء االله الحسنى اسم :لرقيبوا ،ورقباناً 
اء َ ب قـَ   .رُ

  :منها  ،وتأتي رقب للدلالة على عدة معاني

قَاب :الحراسة قَبه ليحرسهم ،والرً لذي يرقب للقوم ا:ة فرقيب القوم حارسهم ،وهو الذي يشرف على مرَ
 .رحلهم إذا غابوا 

      ﴿:االله تعالى ومنه قول ،الحفيظ :بفالرقي :الحفظ

       ﴾}افظين أي رقباء من لح،}١٢-١٠:الانفطار

 ٢.الملائكة 

 .حفظوه فيهم اأي ، ٣ إرقبوا محمداً في أهل بيته   قول النبي صلى االله عليه وسلم ومنه

                                   
تعريفهـا ، أهميتهـا ، ضـوابط ( سسـات الماليـة الإسـلامية ، علـي بـن محمـد ،الرقابـة الشـرعية علـى المصـارف والمؤ  العيدروس : نظري:  ١

دائــــرة الشــــؤون " مــــؤتمر المصــــارف الإســــلامية بــــين الواقــــع والمــــأمول " ، بحــــث مقــــدم إلى )العــــاملين فيهــــا ،مجــــالات عملهــــا ، تفعيلهــــا 
الرقابـة الشـرعية ، لكـريمحمـزة عبـد ا: حمـاد : و أنظر .١٦، ١٥م ، ص ٢٠٠٩يونيو ٣ –مايو ٣١الإسلامية والعمل الخيري بدبي ، 

 .٣، ص٢٠٠٤في الفقه وأصوله ، الأردن ، ماجستير، ملخص لرسالة  الإسلاميةعلى المصارف 
لس الأعلى للشؤون الإسلامية ،مصر ،دط ،دس، الفيروز آبادي : ٢   .٩٤، ٣،بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز ،ا
  .١٩٩، ص  ٣٤٣٦اقب قرابة الرسول االله صلى عليه وسلم ومنقبه ،  رقم ، الصحيح ،كتاب المناقب، باب من البخاري:  ٣



 
٤٩ 

قَابة رقبف :الانتظار ه قول االله ومن ،الانتظار:والترقب المنتظر ، :فالرقيب  ،انتظره:أي  ،الإنسان رَ
 ).٩٤:طه ( ﴾    ﴿ :تعالى على لسان موسى

تـَقَب :والعلوالإشراف  رقب و ،علا أشرف و :فارْ َ ع المشرف الذي يرتفع عليه الموض: المرقبة  والم
 .١الرقيب

 ﴾ ﴿     :تعالى قال  ،المحافظة  -:كلا من :فالرقابة بمعناها اللغوي تعني

   .}١ :النساء{ 

د عموما من لمقصو فا} ٢١ :القصص{﴾     ﴿:قال تعالى، رالانتظاو  -

  .نتظارالرقابة هو الحفظ والا

ت يسير وفقا للخطة المعتمدة والتعليما شيءهي التحقق مما إذا كان كل  :صطلاحااالرقابة : ثانياً 
لأخطاء من أجل تقويمها نقاط الضعف وا اكتشافوموضوعها هو  .الصادرة والمبادئ المتفق عليها

  ٢.ومنع تكرارها 

  

  .واصطلاحامفهوم الشرعية لغة : المطلب الثاني 

عة  :لغةالشرعية : أولاً    الاصطلاحيوهي ألفاظ مترادفة في معناها .نسبة إلى الشرع والشَريعة والشَرْ
  .٣الطريق والمذهب المستقيم:وفي كثير من معانيها اللغوية ،فالشَرع والشَرعة لغة 

                                   
  .مادة رقب:مادة الرقب ،القاموس المحيط :،لسان العرب  ١٢٨:ذيب اللغة  : ١
المفـاهيم وآليـة العمـل،  المـؤتمر الرابـع للهيئـات :عبـد البـاري بـن محمـد علـي مشـعل ،إسـتراتيجية التـدقيق الشـرعي الخـارجي :مشعل : ٢
 ٢٠ -١٩لشـرعية في المؤسسـات الماليــة الإسـلامية هيئــة المحاسـبة والمراجعــة للمؤسسـات الماليــة الإسـلامية بمملكــة البحـرين  في الفــترة ا

  .٧م  ، ص ٢٠٠٤اكتوبر  ٤-٣ –ه  ١٤٢٥شعبان ، 
  .٤٧٩ص :مادة الشرع :المعجم الوسيط  : ٣



 
٥٠ 

  .}٤٨ :سورة المائدة { ﴾ لكل جعلنا منكم شرعة منهاجا﴿ :منه قوله تعالىو 

 .﴾        ﴿ :نه قوله تعالىوم لمذهب والملة،ا:الشريعة لغة 

   }.١٨: الجاثية  {

  ﴾         ﴿ :تعالىومنه قوله  ،١وشرع الدين أي سنه وبينه

  }١٣:الشورى{

شرع االله لعباده  وهي ما :الشرعي الاصطلاحة إلى الشريعة في الشرعية نسب :صطلاحااالشرعية :ثانياً 
ها بمورد الماء ولشبهوسميت هذه الأحكام شريعته لاستقامتها  أي من الأحكام المختلفة ، ،من الدين

ا حياة النفوس والعقول كملأ   .ا أن في مورد الماء حياة الأبدانن 

تشريع  نسواء أكا ،الأحكام التي شرعها االله لعباده هي :الشرعي الاصطلاحوالشريعة الإسلامية في 
  .٢ليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرهذه الأحكام بالقرآن أم بسنة النبي محمد صلى االله ع

  

  

  

  

  

  

                                   
  .٤٧٩ص  :مادة الشرع :المعجم الوسيط : ١
  .٤٠، ٣٩كريم ،المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،دار عمر بن الخطاب ،إسكندرية ،دس ن،ص عبد ال:زيدان  : ٢



 
٥١ 

  .الإسلاميةمفهوم الرقابة الشرعية في المصارف  :المطلب الثالث

 الإسلامية،رقابة الشرعية من المصطلحات المستحدثة التي ظهرت مع ظهور المصارف يعتبر مصطلح ال
  :ماء المعاصرين ومن هذا التعريفاتو قد تعدد تعريفها عند العل

ا التأكد من مدى مطابقة  :تعرف الرقابة الشرعية * أعمال المصارف الإسلامية لأحكام بأ
أي أن الأساس  الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى ،

 ١.الذي قامت عليه المصارف هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية 

د من مطابقتها يقوم به البنك الإسلامي من أعمال وتتأك وجود هيئة أو إدارة تراقب ما :تعنيأو 
  ٢.لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء

ا  :وعرفت أيضا حق شرعي يخول الهيئة الشرعية سلطة معينة تمارسها بنفسها وعن طريق أجهز
  ٣.لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلاميةدف تحقيق أهداف المؤسسة المالية وفقاً 

  

  

  

  

  

                                   
  .٩٨محمد سليم وهبة ،كامل حسين كلاكش ،المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق ،ص  : ١
ـا المصـ_مبادئهـا _محمـد محمـود ،البنـوك الإسـلامية أحكامهـا :العجلوني :نظـري:  ٢ ص . ١٥٠رفية ،مصـدر سـبق ذكـره، ص تطبيقا

٢٢، ٢١.  
  .٣١عبد الحميد محمود،الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية ،دت ،ص : البعلي :ينظر :  ٣



 
٥٢ 

 .ومسمياتهارقابة الشرعية ونشأتها مشروعية ال :المبحث الثاني

   .١مشروعية الرقابة الشرعية :المطلب الأول 

منذ نشأت المصارف الإسلامية كان لابد من تأسيس هيئة رقابة شرعية لتأكد من مدى شرعية 
ا المصرف وعدم مخالفته للأحكام الشرعية     .المعاملات التي يقوم 

رية فيها على مشروعية وجود الرقابة م يدل دلالة لا اً صحيح اً شرعي اً هناك نص أنوفيما بحثت لا أظن 
الكتاب و " د بعض النصوص الشرعية منكن أن نجيمفي المصارف الإسلامية ،ومع هذا  الشرعية
  .تدل على مشروعيتها"السنة 

  :ا على مشروعية الرقابة الشرعيةالتي يمكن أن نستدل ومن الأدلة 

              ﴿  : قوله تعالى -

     ﴾} ١٠٤ :أل عمران{  

          ﴿ :ل أيضا وقا -

 ﴾} ١١٠:أل عمران{  

            ﴿ :وقوله أيضا

      ﴾} ٤١:الحج{   

  

  

                                   
 عبـد الحـق ، تفعيـل دور هيئـات الفتـوى والرقابـة الشـرعية في المؤسسـات الماليـة الإسـلامية ، مجلـة جامعـة الشـارقة:، حمـيش ينظـر : ١

لد    .٩، ص  ٢٠٠٧، ١،العدد  ٤للعلوم الشرعية والإنسانية ،ا



 
٥٣ 

  :ومن السنة النبوية 

ة  ،مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه أخرج رَ رَ على صَبـْ ام١أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مَ عَ  ،طَ
ُ فيهافَأدْخَ  دَه َ ل هفنالتْ أصابع ،لَ ي َ ُ السماء ياهذا ي ما": فقال لاب  ا صاحب الطعام ؟ قال أصابته

اس ؟من غش فليس مني :" قال :رسول االله  ُ النَ   ٢."أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه

الحديث تضمن صورة من صور الرقابة الفعلية للنبي صلى االله و :"تفسير معنى الحديث يقول البهلان في
  :ا يستفاد من الحديث عليه وسلم على المعاملات المالية في زمانه ، و أبرز م

عروف بالماً نفسه فيتفقد ما في الأسواق آمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس الرقابة ب -
 .وناهيا عن المنكر

في الأسواق ويراقب معاملات  لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام أي حرج أن ينزل ويتفقد ما -
 .غش أو تدليس من قبل الباعة الناس المالية وما يطرأ عليها من خلل شرعي أو 

فعل النبي عليه الصلاة والسلام جاء تشريعاً للمحتسبين والمراقبين الشرعين من أمته من التفتيش  -
  ٣.المخالفات الشرعية  والتنقيب الفعلي لحقيقة المعاملات المالية وخلوها من المعاملات الربوية و

  :ومن السنة أيضا 

من رأى منكم منكراً "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  عن سعيد رضي االله عنه قال سمعت
  ٤."فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف الإيمان  فإن لم يستطع فبلسانه ، فليغيره بيده ،

                                   
موعةبضم الصاد وإسكان الباء ، هي الكومة  : ١  .١٠٩/ ٢شرح النووي على صحيح مسلم : من الطعام ، ينظر  ا
،  ١٠٢ديث رقـم حـ" مـن غشـنا فلـيس منـا " صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي ، صلى االله تعالى  عليـه وسـلم ،  : ٢
١/٩٩. 
، مصــطفى إبــراهيم محمــد ، نحــو مــنهج متكامــل للرقابــة علــى المصــارف الإســلامية ، رســالة دكتــوراه ، جامعــة  مصــطفى : نظــري:  ٣

 ٧١عبد االله بن فريج ، الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية  ، ص  البهلان ،: نقل عن  ٧٨م ص ٢٠١٢الأزهر ، 
 .٧٨،حديث رقم ٦٩/ ١ان ، بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ، وأن الإيمان يزيد وينقص ، صحيح مسلم ، كتاب الإيم: ٤



 
٥٤ 

فيدخل  ،لمعروف والنهي عن المنكرعلى الأمر با النبوية  دلت هذه النصوص من الكتاب والسنة -
 محكابالأ الالتزامعاملات أو الأخلاق ،ولا شك أن عدم فيها كل منكر سواء في العبادات أو الم

هو من بأحكام الشرع فيما  الالتزامالشرعية في المعاملات من المنكرات التي يجب النهي عنها وان 
  ١.المعروف الذي يجب الأمر به

  

  .الرقابة الشرعية ةنشأ :المطلب الثاني

سلامية وهي أحد أجهزة المصرف الإسلامي تعتبر الرقابة الشرعية إحدى أهم منجزات الصحوة الإ  
حيث تعمل على ضبط الأعمال المصرفية وفق الضوابط والأحكام  الشرعية ، برزت فكرة تأسيسها 

  ،الكويتي يلالتمو بشكل مستشار شرعي واحد في بنك دبي الإسلامي وبيت  ،٢م ١٩٧٥تحديد سنة 
يليه من  المعاملات وما يق في تخصصه في فقهوكان المستشار يختار من العلماء المعروفين دون التدق

أشخاص مختصين في فقه  اختيارشأت الحاجة إلى  ن،تطور  الوضع من خلال التجربة وبعد .العلوم
وأن إصدار  فرع عن تصوره ، الشيءأن الحكم على  باعتبارالمعاملات مع الإحاطة بالعمل المصرفي 

حاطة بفقه الواقعة ،  ومن هنا نشأت الحاجة إلى تعيين الفتوى يحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي مع الإ
أفراد ذوي تخصصات قانونية أو اقتصادية ممن لهم إلمام بالشريعة الإسلامية في هيئات الرقابة ،حتى 

   .٣امل العلم الشرعي مع فقه الواقعيتك

                                   
لـد ينالزيدان: ينظر : ١ ، العـدد ٤٠، هيام محمد عبد القادر ، الرقابـة الشـرعية علـى المصـارف الإسـلامية بـين التأصـيل والتطبيـق ، ا
 .٤،ص ٢٠١٣، ١
ــ ،شــمو: ينظــر : ٢ هيئــات الرقابــة الشــرعية للمصــارف والمؤسســات الماليــة الإســلامية ،  " ة العليــا للرقابــة الشــرعية الطيــب أحمــد ، الهيئ

 .٤م ، ص ٢٠٠٨المؤتمر  الواقع وطموحات المستقبل ،الخرطوم ، يوليو 
ث للإقتصـــاد ، محمـــد عبـــد الغفـــار  ،الرقابـــة الشـــرعية علـــى المصـــارف والشـــركات الإســـلامية ،المـــؤتمر العـــالمي الثالـــالشـــريف :ينظـــر:  ٣

  .٦جامعة أم القرى ،ص /الإسلامي 



 
٥٥ 

لس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ سلامية  فوضعت ثم بعد ذلك  أنشئ ا
  :يلي على ما ينص) ١(شرعية  معيار الضبط رقم معيار لضبط هيئة الرقابة ال

يكون   ويجوز أن .هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات :١
 ،يةال المؤسسات المالية الإسلامأحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مج

عهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف  ُ وله إلمام بفقه المعاملات ،وي
ملزمة  اقرارا تاواها وتكون ف و ،بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التزامهاعليها للتأكد من 

  .للمؤسسة

ولهيئة الرقابة الشرعية ،  عن ثلاثةمن أعضاء لا يقل عددهم يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية  :٢
  ... أو المحاسبة وغيرهم / أو القانون و/ و  الاقتصادبمختصين في إدارة الأعمال أو  الاستعانة

من مميزات التطور الذي حققته الرقابة الشرعية هي إحساس المصارف الإسلامية بضرورة وجود هيئة 
صصة لتوحيد نمط العمل المصرفي سواء أكان في كل رقابة شرعية مركزية تمثل درجة أعلى ومرجعية متخ

: من الرقابة المركزية منها أنماطوتحول هذا المطلب إلى إنتاج  ،ة على حدة أم على المستوى الدوليدول
الهيئة العليا للرقابة الشرعية للإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ،وكان الهدف من إنشائها هو تجميع 

اسريعاً ب انتشرتالمصارف الإسلامية ،التي  الخبرات التي تكونت لدى ا وتفادي سلبيا  ،دعم إيجابيا
وتنسيق الجهود لتطوير الفقه المصرفي وتفعيله  وبغرض توحيد الخيارات الفقهية كلما كان ذلك ممكناً ،

  .١المصالح المشروعة للأمة الإسلاميةصيغ تمويلية وأدوات مالية ،تلبي في صوره 

م ١٣،١٢/٤/١٩٨٣ :تضافة من بنك دبي الإسلامي فيالتمهيدي باس اجتماعهاو تم تكوينها حيث 
الثالث في مصر في  والاجتماعفي باكستان  ،م٢،٢٤/٣/١٩٨٤:فيبعد عام  الثاني الاجتماعوتلاه 
  .الاجتماعاتإلى غير ذلك من  م ،١٩٨٤سنة 

                                   
  .، نفس الصفحة المرجع السابق  ،، محمد عبد الغفار  ،الرقابة الشرعية على المصارف والشركات الإسلاميةالشريف :نظري: ١



 
٥٦ 

أصدرت عدداً من الفتاوى  ة وحيث بدأت بمناقشة قضايا عملية غاية في الأهميا مميز ا دت الهيئة دور أ  
ا  الاجتماعافيما عرض عليها من الأعمال ووضعت لائحة إجرائية    .وتنظيم إصدار قرارا

موعة البركة المصرفية  دأت نشاطها منذ سنة والتي ب ،للاستثمارثم ظهرت الهيئة الشرعية الموحدة 
والأسيوية لها هيئة عليا  ةوالإفريقيسلامية دول العربية والإلعشر بنكاً إسلامياً في  ثنيام تمتلك ١٩٨٣

ندوة البركة "د مؤتمرا سنويا تحت عنوان قلاف الهيئة الشرعية لكل مصرف تعموحدة للفتوى بخ
ولهذه الهيئة أمانة عامة وموسعة تجمع إلى جانب التخصصات الشرعية ، "الإسلامي للاقتصاد

انات من حيث عقد المؤتمرات  والندوات وهي من أنشط الأم ،والمصرفية الاقتصاديةالتخصصات 
ا أكثر  المصرفية الأخرى التي تتناول القضايا المصرفية العملية الملحة في المصارف الإسلامية كما أ

  .راسات والأبحاث ومن أكثرها نشراإنتاجا في الفتاوى والقرارات والد

لس الشرعي      وقد بدأت هيئة . المالية الإسلاميةيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات له ثم أنشئ ا
بلجنة شرعية تقوم بمراجعة وإجازة الدراسات الشرعية  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 

كما تعمل على مراجعة هذه المعاير عند إعدادها  ،المراجعة والمحاسبة والأخلاقيات تمهيداً لإصدار
  .بوساطة مجلس المعاير ولجانه 

م تم رفع هذه اللجنة إلى مجلس شرعي يوازي مجلس المعايير وللمجلس ثلاث لجان ١٩٩٩سنة وفي    
سات وتمثل الأمانة العامة لهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤس ،لدراسات المطلوبةمتخصصة تمهد له ا

لس الشرعي   .١المالية أمانة ا

لعديد ية في المصارف الإسلامية مرت باالشرعيظهر لنا من خلال ما سبق ذكره أن تجربة الرقابة     
ا في إفراز العديد  كما  ،من الخبرات والأشكال والدرجاتمن التطورات ونجاحات ساهمت من شأ

                                   
  .، الصفحة نفسها المرجع السابق : ينظر : ١
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أنتج هذا التطور تبادل التجارب و الخبرات بين هيئة الرقابة الشرعية والعاملين في المصرف الإسلامي 
ا    .وبعض مجالس إدار

وبعض المواقع على  الانتشارت واسعة ار صدالا كم هائل من الدراسات والبحوث وونتج عن ذلك     
لات المتخصصة ،كما نظمت دورات لتأهيل والتدريب على المستوى  و ،شبكة الإنترنيت ا

  .المؤسسي و القطري والإقليمي والعالمي  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
٥٨ 

  ١.مسميات الرقابة الشرعية :المطلب الثالث

  :النحو التاليوهذا مجملها وهو على شرعية على المصارف الإسلامية دت مسميات الهيئة الرقابة التعد

 .المستشار الشرعي .٧                               .هيئة الرقابة الشرعية . ١
 .هيئة الإفتاء  .٨                                     .الهيئة الشرعية . ٢
 .هيئة المتابعة الشرعية. ٩                               .الشرعية لجنة المراقبة  .٣
   .الشرعيالجهاز  .١٠                                       .ءلجنة الإفتا .٤

 .المراقب الشرعي. ١١                                        .هيئة الفتوى .٥       

لس الشرعي .١٢                                      .نيةياللجنة الد . ٦          .ا

  

هما الأنسب لتسمية الهيئة لأن  "هيئة الرقابة الشرعية أو هيئة المتابعة الشرعية  ":تسمية ولعلى
  .تابعة أعمال المصارف الإسلامية و م دورهما أعم وأشمل لمبادئ عمل الرقابة

  

  

  

  

                                   
ى المصــارف الإســلامية بــين التأصــيل والتطبيــق ، دراســات علــوم هيــام محمــد عبــد القــادر ، الرقابــة الشــرعية علــ الزيــداني ، :ظــرين: ١

لد  عبد الـرزاق رحـيم جـدي ، أثـر الرقابـة الشـرعية علـى : لهيتيا:ظر ينو  . ٥، ص  ٢٠١٣،  ١، العدد  ٤٠الشريعة والقانون ، ا
الواقــــع والمـــأمول ،دائــــرة الشــــؤون إلتـــزام المصــــارف الإســـلامية بالأحكــــام الشـــرعية ، بحــــث مقـــدم إلى مــــؤتمر المصـــارف الإســــلامية بـــين 

 . ١٠م ، ص ٢٠٠٩يونيو  ٣ –مايو  ٣١الإسلامية والعمل الخيري ، دبي ، 
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  .و مهامها وأهميتهامكونات الرقابة الشرعية  :المبحث الثالث

   .مكونات الرقابة الشرعية :المطلب الأول

  :يليما المصارف الإسلامية بشكل عام تتكون هيئة الرقابة الشرعية في:  أولاً  

  .هيئة الفتوى: ١

تتكون على مستوى كل  الاقتصادتتكون من مجموعة من العلماء المختصين في الشرع و القانون و 
عملية لمشكلات المصارف النظرية و إيجاد البدائل الشرعية والحلول المصرف ،حيث تعنى بالناحية 

  .١الإسلامية

  .هيئة التدقيق الشرعي: ٢

 التزاملمصرف الإسلامي ،أي التأكد من لهذه الهيئة تابعة لهيئة الفتوى حيث تتولى الجانب العملي 
ئة الفتوى والفتاوى بتوجيهات هي التزامهاإدارة المصرف بالحدود المرسمومة لها من الناحية الشرعية و 

  .٢الصادرة عنها

  . لرقابة الشرعيةلالهيئة العليا  :٣

بة الشرعية في حيث تشكل مرجعية لجميع أجهزة الرقا ،ئة تتكون على مستوى المصارف كافةهذه الهي
جات المنت وتقوم هذه الهيئة بمراجعة الأسس النظرية والشرعية التي تقوم عليها ،المصارف الإسلامية

التأكد من سلامة التطبيق العملي للمنتجات وموافقتها للمبادئ والأحكام ، و المالية الإسلامية

                                   
هيام محمد عبد القادر ،الرقابة الشرعية على المصـارف الإسـلامية بـين التأصـيل والتطبيـق ،دراسـات علـوم الشـريعة  :الزيدان :نظري: ١

لد    .٩٤،ص  ٢٠١٣، ١،العدد  ٤٠والقانون ،ا
 ،٢٠٠٦الماجسـتير،مية ، الأطروحـة أحمـد عبـد العفـو مصـطفى ،الرقابـة الشـرعية علـى أعمـال المصـارف الإسـلا العليـات،  :نظـري: ٢
  . ٧٠ص 
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لإضافة إلى مراجعة العقود والمستندات والآليات والمقاصد للمنتجات المالية الإسلامية قبل با ،الشرعية
  .تجات من الناحية الفنية والشرعيةعملية تصنيف تلك المن

  .ا في أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةالواجب توفرهالشروط  :ثانياً  

  :قابة الشرعية ضابطين أساسين وهمامن الضروري أن تتوفر في أعضاء هيئة الر 

  .الشرعيةوهي الصفات التي يجب توفرها في عضو هيئة الرقابة  :ضابط شخصي .١

تهد لكي يخرج الحكم الشرع ً وضع علماؤنا مجموعة من الشروط الواجب توفرها في ا ي المبنيُ بناء
  :ومن هذه الشروط الإسلامية،صحيحاً وموافق لشريعة 

، ٤، و بأصول الفقه٣، و بمواطن الإجماع ٢وبالسنة النبوية ١، بكتاب االله عزوجل اً أن يكون عالم 
  .٦ اختلافهم، و أن يعرف أقوال الفقهاء وأدلتهم و أسباب ٥وبمقاصد الشريعة الإسلامية 

 مكلفا فقيهاً مجتهداً ، يقظاً صحيح الذهن والفكر و التصرف في الفقه وما، أن يكون مسلما عدلاً 
، و أن يكون على قدر لباً في دينه ولا يتنازل في الحق، أن يكون صيتعلق به، أن يعلم بأحوال الناس

م  ليعرف قصد المستفتي وأن رع والزهد و الخوف من االله تعالىمن الو  ، و أن يعرف عرف البلد وعادا
، سمعة جيدة بين الناس ، وأن يكون ذاعمله فيتحرى الدقة وعدم الإهمال ل أقصى جهده في أداءيبذ

  .ويحذر من التعصب والتشدد في الدين 

                                   
حمزة عبد الكريم محمد ،الرقابة الشـرعية في المصـارف الإسـلامية ،  مـذكرة للاسـتكمال درجـة الماجسـتير في الفقـه  حماد ،:  نظري:  ١

 ٢٨ص ٢٠٠٤وأصوله ، الأردن 
 .٢٩ص : المرجع السابق : نظري: ٢
 .٣٠ص : المرجع السابق : نظري: ٣
 .٣١ص : المرجع السابق :نظري:  ٤
 .٣٢ص : المرجع السابق : نظري:  ٥
 .٣٣ص : المرجع السابق : نظري:  ٦
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عند ، متأنيا في جوابه ترك يكون مخلصاً الله تعالى في فتواه ملتزما بما يفتي به من فعل وبالإضافة إلا أن 
ات والمسائل المشكلة   .١ه من أهل العلم، يسأل غير المتشا

الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور : مجمع الفقه الإسلامي في المفتي اشترطو 
  ٢.نحوها  و الاقتصادية والمسألة من المسائل الطبية 

ويتمثل في حسن إلمام عضو الهيئة  الرقابة الشرعية بفقه الواقع المصرفي ،  :الضابط المهني :٢
مه بفقه المعاملات في الإسلام وفقه العمل المصرفي بشكل عام وفقه العمل في المصارف والمتمثل بعل

في معرفة حكمها  واجتهادهالإسلامية  معرفة صحيحة  ليكون نظره في المسائل المطروحة نظرة سليمة 
  .٣صحيحا ً 

ه إلى سبق عرضه نلاحظ بأن عضو الهيئة الرقابة الشرعية يتعرض خلال عمل لذلك ومن خلال ما
قتصادية و قانونية و محاسبية لذلك وجب عليه أن يلم بكل هذه الأمور من أجل ا مسائل شرعية و

  .سائل والنوازل التي قد يسأل عنهامعرفة الحكم الشرعي لم

  

  

  

  

                                   
لهيئــات الشــرعية للمؤسســات أعضــائها وضــوابطها ،المــؤتمر الســابع ل اختيــار:،محمــد أمــين ،هيئــات الرقابــة الشــرعية  قطــان :ينظــر: ١

  .٤،٥،٦م ،البحرين ،ص ٢٠٠٨مايو  ٢٨-٢٧العالمية الإسلامية 
  ). ٢/١٧( ١٥٣م القرار  ٢٠٠٦يونيو  ٢٨ -٢٤مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،الدورة السابعة عشرة ،عمان ، : ٢
بـين التأصـيل والتطبيـق ، مرجـع سـبق ذكـره ،  هيـام محمـد عبـد القـادر ،الرقابـة الشـرعية علـى المصـارف الإسـلامية :الزيـدان :ينظر : ٣

  .٩٤ص 
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  .ة الشرعية في المصارف الإسلاميةمهام الرقاب :المطلب الثاني

  :مية في مجموعة من النقاط وهي كا الآتي يمكن تحديد مهام الرقابة الشرعية في المصارف الإسلا

   لتأكد من  مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية لالرقابة على أعمال المصرف الإسلامية. 
  ا المصرف من خلال مراجعة ملف كل عملية والتأكد من خلوه ا فحص كل الأعمال التي يقوم 

 .من المعاملات المنهي عنها شرعا
 وإقرار الصواب منها  اتصححيه ج العقود الشرعية للمعاملات ومراجعتها وذ نما المشاركة في وضع

 .نص عليه أحكام الشريعة الإسلاميةوتطويرها وفق ما ت
 المتعاملين معه أو المساهمين  ولمصرف أالعاملين با استفساراتالفتوى من خلال الرد على  إصدار

 ١.الأخرىعند مناقشة الميزانية أو في الأوقات 
 صرف الإسلامي وإبداء الرأي فيهاسة المشاكل الشرعية التي تواجه المدرا. 
 ها للتأكد من ذسياسات التي يضعها وإجراءات تنفيمراجعة القرارات التي يصدرها المصرف وكذا ال

 .جاء فيها مع ما أقرته هيئة الرقابة الشرعية مطابقة ما
  كام الشريعة لا تتفق مع مبادئ وأحلحل المشكلات المعاملات المالية التي  اقتراحاتتقديم

 .والمساهمة في إيجاد البدائل لها ،الإسلامية
 ا لا تحتوي فحص ومراجعة معاملات المصرف مع البنوك التقليدية للتحقق من مشروعيتها وم ن أ

 .على فوائد ربوية
 من خلال الدورات التدريبية بحيث يكون على قدر لمصرف الإسلاميتوعية وتثقيف العاملين با ،

 .يا لإنجاز الأعمال المسندة إليهملأحكام الشرعية ومؤهلين شرععلم بامن ال
  تقديم النصائح والإرشادات وتدريب الموظفين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على

 .بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الالتزامتحقيق 

                                   
  . ٣،٤ص  الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ، حمزه عبد الكريم ، : ، حمادنظري: ١



 
٦٣ 

 الفتوى وتوصيات الرقابة الشرعية ذتابعة تنفيم. 
  المساهمة في حل مشكلات والأزمات التي قد تقع بين المصرف الإسلامي والآخرين سواء من

 .١المتعاملين أو المستثمرين أو المساهمين أو إحدى الشركات القطاع العام أو الخاص أو غير ذلك
  ره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً رسمياً يتم نش وإقرار ما ،ف على تجميع الفتاوىاالإشر

ا وعدم مخالفة   .منها شيءيتعين على المصرف التقيد 
  عرض في ُ  الجمعية العمومية تبدي فيه الهيئة رأيها في المعاملات التي اجتماعإصدار تقرير سنوي ي

ا المؤسسة المصرفية  .رشادات التي صدرت عنهارارات والإلتزام الإدارة بالفتاوى والقاومدى  ،أجر
  ٢الإسلامي الاقتصاديإعداد البحوث والدراسات التي تؤدي إلى إتباع المنهج. 
 الشرعي في ورلتقديم التصالمصرفية الإسلامية  المؤتمرات والندوات واللقاءات المشاركة في 

 .٣الموضوعات المطروحة
 ساهمين بما سلامية وإعلام المالتأكد من حساب نصيب الزكاة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإ

 .٤والتأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية ،وجب عليهم من الزكاة

لامية تنقسم إلى عنصرين ألا مهمة الرقابة الشرعية في المصارف الإس أنيمكن تلخيص ما سبق ذكره 
 :وهما

                                   
،  نظــرة تحليليـة في تحــديا التطبيـق ، مرجــع سـبق ذكــره الإسـلاميةالمصــارف  ، محمــد سـليم وهبــة ،كامــل حسـين كلاكــش ،نظـري: ١

  .١٠١ص 
الحاجة إلى معايير للرقابة الشـرعية وأثـر ذلـك علـى الصـناعة الماليـة الإسـلامية ،المعهـد الإسـلامي للبحـوث  ، ياشي فدادالع :رنظي: ٢

  .٥٢٤والتدريب ،جدة ،ص 
  
عبد اللطيف محمود،نحو نمودج نمطي للائحة عمل الهيئـات الشـرعية ،ورقـة مقدمـة للمـؤتمر السـادس للهيئـات الشـرعية  :آل محمود:٤

  . ١٠،البحرين ،ص  ٢٠٠٧لمالية الإسلامية ،للمؤسسات ا
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 ،من أعمال وعقود ،ضه عليها المصرففي مراقبة ما يعر وتتمثل  :المهام العملية :القسم الأول
لإضافة إلى با الحل أو البديل الشرعي لها، ودراسة المشاكل والأزمات التي يقع فيها المصرف وإيجاد

ا تشجع التعامل مع المصرف الإسلامي  ،إصدار الفتوى   .وإعداد البحوث والدراسات التي من شأ

لمصرف الإسلامي من خلال ة حال العاملين بايتمثل في معرفو  :المهام المعنوية :ثانيالقسم ال
ا في المصرفتوعيتهم وتثقيفهم لأحكام  الشرعية  م والرد ا، ومعرفة التي يستوجب العمل  نشغلا

م وعلى    .تقديم النصائح والإرشادات لهم ستفسرا

وهي إبداء  بين مختلف المصارف الإسلامية ، ومتحدة وإذا كانت أهم وظيفة لهيئة الرقابة الشرعية ،
ا المصرف ، القاعدة مختلف فيه  فإن تطبيق هذه الرأي حول شرعية العمليات والعقود التي يتعامل 

فهي مطالبة بتقديم نوعين من  ،في مصرف فيصل الإسلامي السوداني فمثلا ،من مصرف لآخر
  :١التقارير

،أما في  ٣ة العموميةسنوي يقدم للجمعي :الثانيو ،٢دوري للمدير العام ومجلس الإدارة :الأول
  ،صالح المكلفة بالتوظيف،مراقبة المسبق لإضافة إلى مابا ،التضامن الإسلامي السوداني مصرف
  ٤.وغيرها من المصالح للتأكد من شرعية كل العمليات التي تنجزها  ، وتخزين

طات ومهام سل منح لهيئة المراقبة الشرعيةفقد  ستثماررف الإسلامي الأردني للتمويل والاأما المص
ألزم مجلس الإدارة بطلب رأيه في شرعية كل ماله علاقة بالغير من  حيث ،أوسع من كل ذلك

                                   
خليــل محــي الــدين  ،المصــارف الإســلامية والرقابــة الشــرعية ،الــدورة العشــرون لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي ،ص  ،المــيس: ينظــر : ١
٢٩، ٢٧.  

  .٣،الفقرة ٧١النظام الأساسي المادة :مصرف فيصل الإسلامي السوداني : ينظر : ٢
  .٤،الفقرة ٧١النظام الأساسي المادة :الإسلامي السوداني  مصرف فيصل: ينظر : ٣
  .٦٣إلى  ٦٠المواد :النظام الأساسي :مصرف التضامن الإسلامي السوداني : ينظر : ٤
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وذلك  ،ستثمارمل المصرف أية خسارة من خسائر الاوأن يدرس الأسباب الموجبة لتح ،المصارف
ذا الخصوص    .١دف وجود السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الإدارة 

ملزما للمصارف الإسلامية  يعد ،فتاوى وآراء ما تصدره هيئة الرقابة الشرعية من :والملاحظ أن   
 ،ة النظر سواء في الفتوى أو الرأيمع حق هذه المصارف في المطالبة بإعاد ،بالإجماعصدر شرط أن ت

 الرأيين بأي  يأخذصرف أن الموصدر عن الهيئة أكثر من رأي ،كان من حق  ،وإذا لم يحصل الإجماع
ار علما بأنه يمنع على الهيئة في إصد .بأحدهما الالتزامأي  ،الالتزام تقتضي تقرر الهيئة أن المصلحة مالم

  ٢.لمقاصد العامة للشريعة الإسلاميةوإنما عليها النظر في ا ،آرائها الآخذ بمذهب فقهي معين

  

  .ة الشرعية في المصارف الإسلاميةأهمية وجود الرقاب :المطلب الثالث

ا تمثل القرار الشرعي بكل تعدُ     هيئة الرقابة الشرعية من الهيئات المهمة في المصارف الإسلامية كو
أن معظم  والفكرية الذي يحدد شرعية المعاملات المصرفية لاسيما و الاجتماعيةو  الاقتصاديةأبعاده 

  لشرعية هيئة الرقابة اس أعضاء ، بعك هذه المصارف ليست تخصصات شرعيةتخصصات العاملين في

  عتبارها إحدى الوظائف اهمية بالغة في المصرف الإسلامي بومن هنا كانت الرقابة الشرعية ذات أ
ا ولا يستكمل بغيرهايتم العمل ا لا ،لأساسية للإدارة المصرف الإسلاميا   .لإداري بدو

النقاط ألا  مجموعة من  فيلرقابة الشرعية  ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية نذكر منها فا   
  :وهي

 تأكيد هوية المصرف الإسلامي. 
  بتعاده عن الشبهاتابيقه لأحكام الشريعة الإسلامية و وتط. 

                                   
  .الفقرة ب  ٢٨قانون المصرف المادة :المصرف الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار : ينظر: ١
  .الباب الأول  ٣المادة :الشرعية العليا  اللائحة المنظمة لهيئة الرقابة: رينظ: ٢
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  ضبط أعماله وتصحيحهاو. 
) ٤(الرقابة الشرعية في الفقرة  -) ٢(وقد نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم  -

  :يلي على ما

ا المؤسسة المالية الإسلامية لا دف الرقابة الشرعية إلى التأك(  .١ د من أن الأنشطة التي تقوم 
  ١).تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 

غير المشروعة وهو الأساس الذي قام عليه المصرف الإسلامي  عاملاتتقديم البديل الشرعي للم .٢
ية ،والرقابة الشرعية هي السائدة على المصارف الإسلام ةالتقليديويسعى إلى تحقيقه في ظل القوانين 

يصح من المعاملات وتنبه على المعاملات لما  الجهة التي ترصد سير أعمال المصارف الإسلامية فتقر ما
 ٢.يحرم منها وتسعى إلى إيجاد البديل الشرعي لها 

ا المصرف الإسلامي تحتاج في معظم الأحيان إلى الرجوع لهيئة فتوى  .٣ إن الأعمال التي يقوم 
لمصرف ومع عدم إحاطة معظم العاملين بايحل وما يحرم من هذه المعاملات ، ة تبين ماشرعي

حكام المعاملات المالية تبرز أهمية وجود هذه الهيئة للإحاطة بما يستجد من النوازل لأ الإسلامي
 ٣.والواقعات التي تواجه المصارف الإسلامية 

،كما يعطي الرقابة عيةصبغة الشر ف الإسلامي الإن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يعطي المصر  .٤
  .رتياحاً لدى جمهور المتعاملين مع المصرف الإسلامي ا

  قق التأثير الإيجابي والفعال إن تطبيق الأسس والأدوات التي تقوم عليها هيئة المراقبة الشرعية يح .٥

                                   
  .٢٩٦ص  محسن أحمد ،البنوك الإسلامية ،مرجع سبق ذكره ،:الخضيري :  ١
ضـــوابط وآليـــات اختيـــار أعضـــاء هيئـــات الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية ، بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر العـــالمي المصـــارف : طـــه فـــارس:ينظـــر:  ٢

  .٥٣ص  ،٢٠١٤، ١الريان ، طمؤسسة  ، ٢٠٠٩ الإسلامية الواقع والمأمول  ،
  ،تحــديات التطبيــق ، مصــدر ســبق ذكــره محمــد ســليم وهبــة ،كامــل حســين كلاكــش ،المصــارف الإســلامية نظــرة تحليليــة في: ينظــر: ٣

  .٩٩ص 
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 ،عية داخل المصارف الإسلاميةتجاه تطوير الجوانب فيما ينبغي أن يكون عليه عمل هيئة الرقابة الشر اب
ف وضبط جودة أدائها الشرعي لتحقيق الهدف الأساسي من وجودها وهو حفظ أعمال المصر 

  ١.الإسلامي عن المخالفات الشرعية

المميزة للعمل  الخاصة سلامية التي تصدر الفتوى الشرعيةتمثل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإ.٦
كنت هيئة الرقابة الشرعية وعلى مدى أربعة عقود من قيادة والمصارف ولقد تم ،المصرفي الإسلامي

 ٢.نتشارلة التأسيس إلى مرحلة التوسع والاالإسلامية بجدارة وتجاوزت مرح

 واستيفائها التزامهاعرض جميع المعاملات المصرفية على هيئة الرقابة الشرعية والتحقق ممن مدى  .٧
 .لنصوص و أحكام الشريعة الإسلامية

تنص قوانين نظمها  التي ادةالج غير ظهور بعض المصارفكفل التحقق من ية يعوجود الرقابة الشر  .٨
ا تعمل وفقا لأحكام الشريعةالأساسية وقوانين إنشائها عل  ٣.ى أ

التي تعمل فيها المصارف الإسلامية هي أنظمة    والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةالأنظمة  إن .٩
مما يجعل الحاجة ماسة لوجود الرقابة الشرعية تعمل على  ،البعد عن الإسلاموضعية بعيدة كل 

  ٤.تصحيح وتوجيه المصارف الإسلامية وخروجها من الغرق في المحرمات

  

                                   
تمــر المصـارف الإســلامية بــين الواقــع والمـأمول ،الرقابــة الشــرعية علــى  العيدروســي :نظــري : ١ بــن محمــد ، بحـث مقــدم مِ ،الشـيخ علــى 

  ٢٢،ص٢٠٠٩لمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ،دط ،ا
، بحــث طبـع ضــمن مجلــة  ١٠٨، تفعيـل دور هيئــات الفتـوى والرقابــة في المؤسسـات الماليــة الإسـلامية ،ص  عبــد الحــق :حمـيش  :٢

  .٢٠٠٧، سنة  ١، عدد ٤جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية مج 
الإســلام وقضـــايا العصـــر  –لرقابـــة الشــرعية في المصـــارف الإســلامية ،موقـــع إســلام أون لايـــن ا: ،حمــزة عبـــد الكــريم  حمـــاد:نظــري:  ٣
  ).الإنترنيت(علىى شبكة المعلومات الدولية .

  .٥٠،أحمد عبد العفو مصطفى ،الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ،ص  العليات :نظري : ٤
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أثر القوانين التقليدية في تحقيق عمل  :الفصل الثالث
  .المصارف الإسلامية

:العناصر الآتية يتناول          

      أثر الرقابة الشرعية على عمل المصارف  :المبحث الأول
  .سلامية في ظل القوانين التقليديةالإ

واقع ومشكلات ومقترحات الرقابة : انيالمبحث الث
   .المصارف الإسلامية في ظل القوانين التقليديةعلى  الشرعية
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  :تمهيد

 اضطرارعبر ربوع العالم إلى حد  انتشارهايمكن حصر النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية ، و 
مع زبائنها الراغبين " الإسلامي" ارف الربوية إلى فتح أقسام متخصصة بالتعامل غير الربوي بعض المص

في مثل هذا النوع من التعامل ، في إشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تعتبر إحدى الدعائم الأساسية 
  .لعزوجللنظام المصرفي الإسلامي ومرجعا شرعيا توجهها وفق ما تمليه عليها الأحكام المولى 

في هذا المبحث سوف نتطرق إلى معرفة أثار الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية في ظل  و
  القوانين التقليدية ؟

  ظل القوانين التقليديةعلى عمل المصارف الإسلامية في  أثر الرقابة الشرعية :المبحث الأول

  .هيئة الرقابة الشرعية استقلالية :المطلب الأول

التفرد في التصرف "وهي  ،استقلالايستقل  استقلمصدر من :لغة  الاستقلالية مفهوم :أولاً 
  .١"بالشيئ

  ٢.اصطلاحا الاستقلاليةمفهوم  :ثانياً 

تمكين الهيئة الشرعية من حفظ " :ضمن نظرية الهيئات الشرعية بأنه" الاستقلالية"يمكننا تعريف أصل 
  "أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعية 

اسلطة تمكن الهيئة الشرعية من ممارسة "تعريفها وفق لغة القانون هي  أما بتجرد وحرية  اختصاصا
  ".تامة 

                                   
  .٤٨٣ص : مختار الصحاح:  الرازي ،  )٢٩٠-١١/٢٨٧( لسان العرب :ينظر: ١
ريـاض منصـور ،هيئـات الفتـوى والرقابـة الشـرعية في المؤسسـات الماليـة الإسـلامية بـين النظريـة والتطبيـق ،بحـث مقـدم إلى  الخليفي:  ٢

م، ٢٠٠٩نيسـان  ١٧-١٥المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر الذي نظمته كلية الشـريعة والقـانون ،جامعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
  .٣٠٩ص 
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تبعية القوانين التي تنص عليها القوانين التقليدية في إصدار تحرير هيئة الرقابة الشرعية من وهذا يعني 
الرقابة الشرعية المبدأ  تقلاليةاسوتعتبر . وفق الضوابط الشرعية فتاويها توقراراأحكامها وأعمالها 

ا تعتبر عملية المراقبة والتدقيق الشرعي غير فعا ،الأساسي لنزاهة المراقبة الشرعية لة وبعيدة عن وبدو
  . النزاهة والموضوعية

  .الرقابة الشرعية  الاستقلاليةوسائل تحقيق  :ثانياً 

  . الإداري لهيئة الرقابة الشرعية الاستقلال :الفرع الأول

  :الإداري لهيئة الرقابة الشرعية بأمرين وهما  الاستقلالتحقق ي

  :عزل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و  اختيارحرية :أولاً 

  .تيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةوجود الآلية مناسبة لاخ :١

  .اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :٢

ا وتحديد مدة عملهم من يعتبر تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد النش  أهماطات التي يقوم 
لسنة ) ٢(رقم  الاتحاديالرقابة الشرعية وقد أوجبت المادة السادسة من القانون  استقلاليةآليات 
على كل مؤسسة مالية إسلامية ضرورة تشكيل هيئة للرقابة الشرعية داخل كل منها على " :١٩٨٥

ا قبل صدور قرار التشكيل تعرض أسماء هؤلاء الأعضاء على الهيئة  أن   ١".العليا لإجازا

فإن كثير من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها طريقة تعين أعضاء هيئة  ،ولكن الواقع مختلف
  :عين أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةيتم ت الرقابة الشرعية لديها ففي الغالب

                                   
هيئــة الرقابــة الشــرعية اختيــار أعضــائها وضــوابطها، بحــث مقــدم إلى المــؤتمر الســابع للهيئــات  ،محمــد أمــين علــىالقطــان  :ينظــر : ١

   م ، البحــــرين ،٢٠٠٨مــــايو  ٢٨ -٢٧الموافــــق  –ه ١٤٢٩جمــــادى الأولى  ٢٣ -٢٢الشــــرعية للمؤسســــات العالميــــة الإســــلامية ، 
  ١٠ص 
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  :١تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يتم بالآتي .أ

  .كبنك فيصل الإسلامي المصرين المساهمين  ،أو من ينوب عالجمعية العمومية للمساهمينقبل  من .١
كالبنك الإسلامي لغرب من قبل الجمعية العمومية للمساهمين بناء على ترشيح مجلس الإدارة   .٢

  .السودان
  .كبنك التمويل المصري السعودي  أو من قبل تعين من مجلس الإدارة .٣
  .البحرين الإسلامي حيث يعينون من قبل وزير العدلكبنك   أو من قبل جهة خارجية .٤

ضرورة أن يوكل أمر تعين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالجمعية العمومية إلا أنه يرى بعض الباحثين 
  .ستقلاليةسسة المالية الإسلامية تحقيقا للاللمؤ 

  :ل أعضاء الهيئة الرقابة الشرعيةعز  .ب

  تعينهم،تبعاً لاختلاف آليات  ،ة الشرعية من مؤسسة إلى أخرىرقابتختلف آليات عزل أعضاء هيئة ال

وبالتالي يكون . ٢لأن العادة جارية بأن الجهة التي تملك قرار التعين هي الجهة التي تملك قرار العزل 
  .تعينهاالقول في عزل هيئات الرقابة الشرعية كالقول في 

  .)الاستقلال التنظيمي() ستقلال الوظيفيالا(الاستقلال وعدم التبعية  :ثانيا

  

  

                                   
محمـــد أمـــين ،الرقابـــة الشـــرعية الفعالـــة في المصـــارف الإســـلامية ،طبعـــة تمهيديـــة ،بحـــث مقـــدم إلى المـــؤتمر الثالـــث  :القطـــان :ينظـــر:  ١

  .١٦،ص ١٤٢٥للإقتصاد الإسلامي ،جامعة  أم القرى ،
سســات ية للمؤ ،حســين حامــد ،العلاقــة بــين الهيئــات الشــرعية والمــراجعين الخــارجين ،المــؤتمر الأول للهيئــات الشــرع حســان :ينظــر: ٢

  .١٢م ،ص ٢٠٠١،أكتوبر  ١٠-٩الثالث  المالية الإسلامية ،المحور



 
٧٢ 

ا : )الاستقلال الوظيفي(الخليفي  عرفه درجة الرتبة الإدارية للهيئة الشرعية في الهيكل التنظيمي "بأ
  .بمعنى تحديد الجهة التي يتبعها الهيئة الشرعية إداريا ،١"للمؤسسة المالية 

ا هو تكليف بمهام محددة وإنم ،المؤسسة المالية ليست صلة وظيفيةصلة الهيئة ب":يقول أبو غدة
، والمبادئ والأحكام هي توجيه المؤسسة الوجهة الشرعية، فليس لمؤسسة تدخل فيهاموضوعية، 

  .٢"ليس الآراء الشخصية لأعضاء الهيئة و الشرعية هي الأساس،

يجب أن تكون مكانة الرقابة :"نصه ما) ٣(وجاء في معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 
ا الدا خلية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤوليا

"...٣.  
  .ل المالي لهيئة الرقابة الشرعيةستقلاالا :الفرع الثاني

إلا أن هذا الحكم لا ينسجم  . تعالى فلا يصح أخذ الأجرة عليهالأصل في الإفتاء أنه قربة من الله  
ضافة أن لإمنهم يفرغ نفسه لخدمة المصرف باضاء الرقابة الشرعية لأن البعض مع طبيعة عمل أع
من  المهام التي  الشرعية لا يقتصر فقط على الإفتاء بل هو مهمة من مجموعة عمل عضو الرقابة

ا أن هناك من الفقهاء من أجاز أخذ الأجرة على الفتوى  بالإضافة .تتطلب على عضو الهيئة القيام 
    ٤".ين إن لم تتع

                                   
ورقـة " النظريـة العامـة للهيئـات الشـرعية "رياض ،أعمال الهيئات الشرعية بين الإستشارية الفردية والمهنية المؤسسـة  :الخليفي:ظر ني:١

  .٣٢م،ص ٢٠٠٣ أكتوبر ٦-٥، الموافق  ١٠ -٩سلامية مقدمة إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإ
  ٢الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف الإسلامية ،ص : أبو غدة:ينظر  :٢
  ).٦(،الرقابة الشرعية الداخلية ،الفقرة ) ٣(معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم  :٣
  .٣٧،ص ١،محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار الفكر ، دط ،ج  وسوقيالد: ينظر :٤



 
٧٣ 

إن تقاضي عضو الهيئة الرقابة الشرعية مبلغاً من المال نظير الجهود والخدمات التي يقدمها للمصرف 
ختياره على أساسها هي لأن الضوابط الأخلاقية التي تم ا ،١الإسلامي لا يعني التشكيك في نزاهته

االعامل الضابط لنزا    .ة الشرعيةبستقلالية الرقامن عوامل اتعتبر  -أولاً  :هته لأ

  .يئة يبعد الشبهة عنهاستقلال المالي لأعضاء الهوالاالاكتفاء  -ثانياً 

  

  .ة الشرعية على المصارف الإسلاميةإلزامية قرارات الرقاب :المطلب الثاني

ما  تنفيذإكساب هيئة الرقابة الشرعية سلطة حمل المؤسسة المالية على : أي) الإلزام (يقصد بالإلزامية 
  .٢من فتاوى وقراراتيصدر عنها 

ابة الرقابة الشرعية من أهم العوامل في تحقيق الهدف الرئيس من وجود الرقويعد مبدأ الإلزامية في 
 لا توجد أي قيمة للرقابة الشرعية":يقول ولد عوجان :يةشريعة الإسلاملتزام أحكام الالشرعية وهو ا
ا ملزمة للمصرف بكل مؤسساته،كبيرها وصإذا لم تكن ق ا تمثل الشرع ،غيرهارار ، وكلمته هي لأ

  .٣"العليا 

يعهد لهيئة الرقابة الشرعية :"ليي على ما) ١(نص معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم  -
بأحكام لتزامها قبتها والإشراف عليها للتأكد من اتوجيه نشاطات المؤسسة المالية الإسلامية ومرا

ا ملزمة للمؤسسة وتكون ،ومبادئ الشريعة الإسلامية   ٤".فتواها وقرارا

                                   
عبـــد الحميـــد ،هيئـــات الفتـــوى والرقابـــة الشـــرعية ودورهـــا في المصـــارف الإســـلامية ، بحـــث مقـــدم إلى مـــؤتمر العلمـــي  ،الصـــلاحين : ١

  .٢٦٥،ص ٢٠٠٥مايو  ١٧-١٥رات العربية المتحدة جامعة الإما السنوي الرابع عشر الذي نظمته كلية الشريعة والقانون ،
ـا في المؤسسـات الماليـة  استقلالية :عماد الزيادات: ينظر : ٢ ، مجلـة النجـاح  الإسـلاميةهيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها وقرارا

  .٢٥ص  ،٢٠١١، ٢٥مجلد ) لعلوم الانسانية ا(للأبحاث 
  )الرقابة المركزية و الرقابة الشرعية ( الإسلاميةونية على المصارف وليد هويمل ،الرقابة القان:عوجان :  ٣
  .٥معاير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ،الضوابط ص :  ٤



 
٧٤ 

ا من المبادئ إن ا  كتساب هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي صفة الإلزام لتطبيق قرارا
الأساسية لإعطاء الرقابة الشرعية حقها في القيام بدورها في الإفتاء والتوجيه والمراجعة والتصحيح ،لأن 

أن قرار تأسيس النظام المصرفي  والواقع. شرعا الإتباعواجب  اً عيشر  اً درة منها تعتبر حكمالفتوى الصا
الإسلامي لا ينص على إلزامية إتباع قرارات الرقابة الشرعية إلا أن الأمر أصبح عرفا يلزم إدارة المصرف 

 لتزام بماالاوصياغتها بما يتفق مع الشرع و بضرورة مراجعة الرقابة الشرعية للعقود من الناحية الشرعية 
  ١.تقره الرقابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   
  .١١٦أحمد عبد العفو مصطفى ،الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية ، مرجع سبق ذكره ،ص :العليات  :ينظر:  ١



 
٧٥ 

سلامية في ظل     الإالرقابة الشرعية على المصارف ومقترحات ومشكلات واقع  :المبحث الثاني
  .القوانين التقليدية

  .سلامية في ظل القوانين التقليديةواقع الرقابة الشرعية على المصارف الإ: المطلب الأول

قتصادية تقليدية من حيث تحقيق أبعادها الاصارف العن غيرها من الم الإسلاميةالمصارف ميز تت   
ستبعاد أخذ الفوائد الربوية المحرمة يه الأحكام والضوابط الشرعية ، واوفق ما تنص عل والاجتماعية

  .شرعا 

بشقيها التيسيري والمالي تعامل مع المصارف التقليدية تإلا أن واقع المصارف الإسلامية يجبرها أن    
عتبار أن هناك بعض من الدول قامت امل في ظل النظام مصرفي إسلامي باالتع :والذي  ينقسم إلى

التعامل في ظل النظام تحكمه  والسودان أو ،باكستان وإيران: مة نظامها المصرفي بالكامل مثلبأسل
 ، وتتميزليمن والإمارات العربية المتحدةلأردن وتركيا وماليزيا واكا: ظمه قوانين المصرف التقليديوتن

م لطبيعة العمل المصرفي العلاقة بين البنوك المركزية والمصارف الإسلامية في تلك الدول بدرجة من التفه
كدولة : ستثنائية خاصةالمصارف الإسلامية بموجب قوانين اوهناك دول تم فيها إنشاء  .الإسلامي

ا ينطبق على البنوك ية مالمصارف الإسلام الكويت، والمملكة العربية السعودية، ومصر، ينطبق فيها
  ١.وفقا لتعامل مع البنوك المركزية وعلى المصارف الإسلامية أن تكيف نفسهاالمركزية، 

الملاحظات العامة  مية في ظل القوانين التقليدية فإنسلاع الرقابة الشرعية في المصارف الإأما عن واق
وهذا يعني أن . مية غير متفرغةة في الدول الإسلاحول واقعها نلاحظ أن تكوين هيئات الرقابة الشرعي

على المستوى اليومي لإدارات البنوك غير ممكن أو  والاستشاراتدور هذه الهيئات في تقديم الفتوى 

                                   
 ،مية ،رســالة لنيــل درجــة الــدكتوراهمــنهج متكامــل للرقابــة علــى المصــارف الإســلا ، مصــطفى إبــراهيم محمــد ،نحــو مصــطفى:  ينظــر: ١

 ابـــنمية ، الســـعودية ، دار ، ريـــاض بـــن منصــور ، قـــوانين البنـــوك الإســـلا لخليفـــي، نقـــل عـــن  ا٨٧م ، ص ٢٠١٢/ جامعــة الأزهـــر 
 .١٣-١٢م ، ص ٢٠٠٦، الجوزي



 
٧٦ 

 ةبالتالي تكون فائدة الهيئة للبنوك محدودة ونمطية تتلخص في تقديم التقارير السنويغير متاح و 
ة ما تتضمن أو تلحق بالميزاني   .المراجعة  روتقارية العمومية المختصرة التي عادَ

أو المساهمة في تدريب وتأهيل  الاجتماعات انتظامإن عدم تفرع هيئات الرقابة الشرعية لا يساعد في  
  ١.مية التي تحكم المصارف الإسلاميةالعاملين في مجالات فهم وتطوير الصيغ أو القواعد الإسلا

توى المصارف الإسلامية نجد رقابة الشرعية على مسا في تجارب ال يحتذج المتميزة التي ومن النماذ 
  :مايلي

  .٢تجربة السودان : أولاً  

م ثم تأسيس أول هيئة عليا للرقابة ١٩٩١قتصاد والجهاز المصرفي في السودان عام بعد قرار أسلمة الا
ضموا عضواً وثم بموجب القرار تكوين هيئة من ثلاثة عشر . الشرعية وبقرار من السيد وزير المالية 

ختيار أميناً وثم ا.لعضوية محافظ ببنك السودان قتصاد والعمل المعرفي وشملت اعلماء في الشريعة والا
ختيار بنك ها ليكون متفرغاً لمتابعة مهام واختصاصات الهيئة كما ثم اعاماً للهيئة من بين أعضائ

  -:الآتية  ختصاصات تلك الهيئة المهامكون مقرا لمكاتب الهيئة وجاء في االسودان لي

 .قتصاد والجهاز المعرفي تعميق أسلمة الا -

 .تطوير آليات الصيرفية الإسلامية وزيادة القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية  -

 .توحيد الطرح الموضوعي للقضايا الخلافية  -

 .المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مجال الصيرفية الإسلامية  -

                                   
الواقـع (الهيئة العليا للرقابة الشرعية ،هيئات الرقابة الشرعية للمصـارف و المؤسسـات الماليـة الإسـلامية ، مـؤتمر :شمو  أحمد الطيب:  ١

  .٥، ص ٢٠٠٨،الخرطوم ، يوليوا )وطموحات المستقبل 
  .٨ص :المرجع السابق :  ٢



 
٧٧ 

 .قتصاد الإسلامي وصيغ المعاملات المصرفية الإسلامية الانشر مفاهيم  -

  :رقابة الشرعية في السودان مايلي إن من أبرز مزايا وجود هيئة *

  .قتصاد الإسلامي وقضايا المصرف الإسلامي المتخصصين في الاالحد من مشكلة نقص عدد  :١

التكوين سيساعد في زيادة درجة  ريئة الرقابة الشرعية والسلطة الممنوحة لها في قراستقلالية ها :٢
استجابة إا   .دارات المصارف لقرارا

  .صارف على هيئات الرقابة الشرعيةتقليل الضغوط التي يمكن أن تمارسها إدارات الم :٣

مهام  نتظام أعمالها وزيادة فاعلية الأداء لتطويرمقر خاص ودائم للهيئة سيساعد في اإن وجود  :٤
  .يةوخطط هيئة الرقابة الشرع

  .دولة الإمارات المتحدة :ثانياً 

م في المادة الخامسة وضع الهيئة الشرعية ١٩٨٥لدولة الإمارات سنة  ٦ الاتحاديبعد صدور قانون 
العليا القائمة بالرقابة والإشراف على هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات 

ن مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية تشكل بقرار م:" حيث ينص على الاستثمارية
الإسلامية  الاستثماريةالمالية والشركات  تالمصارف والمؤسساوقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على 

ا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وكذلك إبداء الرأي فيما يعرض  للتحقق من مشروعية معاملا
ة العليا ملزماً للجهات ويكون رأي الهيئ. ئل أثناء ممارستها لنشاطهامن مساعلى هذه الجهات 

  .١"وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. المذكورة

   

                                   
 .٩٠لإسلامية، مرجع سابق ، ص مصطفى إبراهيم محمد ،نحو منهج متكامل للرقابة على المصارف ا مصطفى ،: ينظر ١



 
٧٨ 

  .١بنغلادشتجربة دولة  :ثالثاً 

الس يضم رؤساء مج ،اً عضو ١٥من  بنغلادشفي " شرعية المركزية للبنوك الإسلاميةهيئة الرقابة ال"تتكون 
يمثلوا العلماء عضو شرف،  ٤٧م الهيئة في تكوينها لإضافة إلى ذلك تضدارات ومدراء المصارف باالإ

  .اد والمحاسبة والصيرفية والقانونقتصين في مجالات الاوالمختص

، فهي كيان ج هيئات الرقابة الشرعيةلنماذ التجارب الفريدة والمتغيرة من  بنغلادشتعتبر تجربة الهيئة في  
  . لمالية الإسلامية والبنك المركزيظامه الأساسي المعتمد من قبل السلطات امستقل وله ن

   -:الآتيويشمل برامج عمل الهيئة على  *
  وترجمتهاجمع وتصنيف المصادر والمراجع المتخصصة في العمل المصرفي وطبعها. 
  التنفيذيين لين و و والصيرفية الإسلامية للمسؤ  الاقتصادوالتأهيلية في  ةالتدريبيتنظيم الدورات

 .لإسلاميةوالعاملين في المصارف ا
  الإسلامي والصيرفية الإسلامية لطلاب الجامعات وتقديم  الاقتصادإقامة مسابقات العلمية في

 .قتصاد الإسلامي ت العلمية المتميزة في مجالات الاالجوائز للمساهما
  وضع القوانين المنظمة لعمل المعرفي. 
  لين في المصارف والوقوف على المشاكل الواقعية وحلها و مع المسؤ  لآراءالتبادل  الميدانيةالزيارات. 
 لات والكتب المتخصصة في الا تشجيع نشر البحوث وإصدار قتصاد الإسلامي والصيرفية وا

 .الإسلامية 
  

  

                                   
  الهيئة العليا للرقابة الشرعية ،هيئات الرقابة الشرعية للمصارف و المؤسسات المالية الإسلامية ،:الطيب أحمد شمو: ينظر: ١
  .٩ص  
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  :تجربة البنك العربي الإسلامي الدولي : رابعاً 
لتي تحرص تطابق أعماله وفق ما تنص عليه بنك العربي الإسلامي الدولي من أهم البنوك االيعتبر 

الرقابة الشرعية وعلى ذلك  ، وإلزامية تطبيق ما تنص عليهكام ونصوص الشريعة الإسلاميةأح
العلم  من أهل ١ختيار  لجنة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة أعضاءاستهل البنك أعماله با

  : والتخصص في فقه المعاملات، تتولى هذه اللجنة مهام وهي
ابقتها لأحكام الشريعة الرقابة على كافة المعاملات المصرفية التي يقدمها البنك والتأكد من مط   . ت

وتقديم الفتاوى حول أية موضوعات تواجه إدارة  الاستثمارعقود التمويل و  جميع، بإقرار الإسلامية
 ٢.خلال عملها اليومي التنفيذيةالبنك 

دف التحقق رة من خسائر الالتحمل البنك أي خسادراسة الأسباب الموجبة    . ث ستثمار وذلك 
 ٣.الإدارةمن السند الفقهي المؤيد لما يقره مجلس 

) ٧٣(، حيث تنص المادة رقم التنفيذقرارات اللجنة بالنسبة للأعمال المصرف الإسلامي لازمة    . ج
ة الرقابة يكون رأي لجن" من النظام المالي و الإداري لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي على أنه 

 ٤.ملزما للبنك وواجب التطبيق
  
  
  
  

                                   
، مـادة ١٩٩٧دن ،البنك العـربي الإسـلامي الـدولي ، النظـام المـالي والإداري لشـركة البنـك العـربي الإسـلامي الـدولي ،عمـان ، الأر :  ١

 .٣٣، ص ) ٧٢(رقم 
 .٤عمان ، الأردن ،م ، ص ١٩٩٨البنك العربي الإسلامي الدولي ، التقرير السنوي الأول ، :  ٢
 .٦، ص ) ٨(البنك العربي الإسلامي الدولي ، عقد التأسيس والنظام الداخلي ، مادة رقم :  ٣
 .٣٣، ص ) ٧٣(داري ، مادة رقم البنك العربي الإسلامي  الدولي ، النظام المالي و الإ: ٤
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  ١.تجربة المجلس العام للبنوك الإسلامية  :خامساً 

لس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية قرار بتكوين هيئ ة عليا لرقابة الشرعية سنة أصدر ا
امع الفقهية العالمية ومن هيئات الرقابم٢٠٠٥ ة الشرعية في دول ، وتضم هذه الهيئة أعضاء من ا

  .والقانون  والاقتصادالأعضاء إضافة إلى خبراء في مجال الصيرفية الإسلامية والمحاسبة 

  :ومهام الهيئة وهي كالآتي  اختصاصاتوحدد قرار الإنشاء 

  الفردية ولآراء الشخصية لبعض هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف  الاجتهاداتالحد من. 
  امع الفقيهة في الدول الأعضاء ماداعتو نشر البحوث والفتاوى  .والتنسيق فيما بينهما وبين ا
 تحقيق الشفافية في أنشطة وسياسات العمل المعرفي لزيادة الثقة العامة في المصرف الإسلامي.  

   :٢تجربة بنك قطر الدولي الإسلامي: سادساً 

رقابة الشرعية على المستوى ج التجارب لهيئات القطر الدولي الإسلامي من نماذ تعتبر تجربة بنك    
حيث تتكون الهيئة الرقابة .دمه بالنسبة لأجهزة هيئة الرقابةالإقليمي والتي جمعت بين التفريغ الكلي وع

  -:الشرعي في بنك قطر الدولي الإسلامي من ثلاثة أجهزة 

  .هيئة الرقابة الشرعية وتتكون من أربعة علماء يعينهم مجلس الإدارة  :١

اليومية  الاستشاراتلمتابعة الأعمال و  دبه الهيئة من بين أعضائها ليتفرغتنت تنفيذيعضو : ٢
  .لإدارات البنك 

  .ي لهيئة الرقابة تدقيق الشرعي وتتبع للعضو التنفيذإدارة ال :٣

                                   
الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية ،هيئــات الرقابــة الشــرعية للمصــارف و المؤسســات الماليــة الإســلامية : ، الطيــب أحمــد شــمو:  ينظــر: ١

  .١١، ١٠، ص ٢٠٠٨،الخرطوم ، يوليو )الواقع وطموحات المستقبل (
  .٦ص : المرجع السابق  :ظرين:  ٢
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ي  لهيئة الرقابة الشرعية والذي ية في بنك قطر الإسلامي عضو تنفيذهيئة الرقابة الشرع استحدثت
نتشار شاكل عدم التفرغ ،كما يساعد على االهيئة لمتابعة اليومية للبنك ويحد من م يتيح فرصة لأعضاء

  .هذه الإدارات على نطاق فروع المصرف في الولايات وفي الفروع المهمة

  

  

 .بة الشرعية في المصارف الإسلاميةمشاكل ومعوقات الرقا :المطلب الثاني

ا أن تعاني هيئة الرقابة الشرعية من العديد من العوا ئق والمشكلات التي تصادف أعمالها والتي من شأ
 :نذكر منها  الإسلاميةتشل أعمالها في المصارف 

 شرعية في المصارف الإسلاميةالمكاسب الغير  دخول: 

سلامية هو طرح البديل الشرعي في أن المبدأ الأساسي الذي قامت عليه المصارف الإلاشك 
  لعديد من العوائق التي تصادف أعمالها التجربة مرت با سب المحرمة ولكنستغناء عن المكاوالا

أو بسب عدم علم هيئة  ،غير قصد لقلة خبرة العاملين فيهادخول بعض المكاسب الغير شرعية بمثل 
  الإسلاميةالرقابة الشرعية بتلك الأخطاء أو بحكم التعامل مع البنوك التقليدية التي تحكم المصارف 

  .وتعطي عليه نسبة فائدة أحيانا احتياطياتدخر لديها مبلغاً أن  وتجبر المصارف عامةً 

ليمة تتوافق مع شك أن المعاملات الشرعية لدى المصارف الإسلامية يتم صياغتها صياغة سلا 
؛ وذلك أنَ هذه المعاملات يتم وضعها من قبل المختصين الشرعيين من الإسلاميةأحكام الشريعة 

يئة الرقابة الشرعية   .الفقهاء 
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بنود هذه الصيغ الشرعية ، والتي تتميز بالدقة  مما يؤدي إلى الوقوع  ولكن الأخطاء التي تقع في تنفيذ
  ١ .في المكاسب غير شرعية 

  :٢ سلاميةالإن في المصارف يقع فيها العاملو من الأخطاء التي 

بصيغ  ،ليديةصة القادمين من البنوك التق، وخاالإسلاميةتأثر بعض العاملين في المصارف  :أولاً 
وخاصة في صيغ التمويل بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء  ،التقليدية التمويل بالفائدة السارية في البنوك

  . ٣وعدم القدرة على التميز بين البيع بالفائدة وبيع المرابحة

 ة ، حيث يقومتطورت صيغة المرابحة إلى صيغة التورق وهو الحصول على النقد وليس السلع :ثانياً 
تفاق مع بائعي السلعة أن يقوموا بشرائها بواسطة المصرف ،ثم بعد إتمام البيع بعض المستفيدين بالا

ظور شرعاً ،لأن البيع والشراء هنا أصبح صورياً وهو مح ها للبائع الأول بثمن أقل ،يقوم المشتري ببيع
  ٤.وليس حقيقاً 

م أجريت ١٩٩٩حيث أشارت الدراسات لسنة، ين عن السداد بدفع غرامة التأخيرإلزام المتأخر : ثالثاً 
من هذه البنوك تفرض غرامات تأخير  ٤٤,٥نسبته  على أربعين بنكا إسلامياً في منطقة الخليج أن ما

  .على المتعاملين معها

ي لهيئته الشرعية الإسلامية التي كنت العضو التنفيذقد قام أحد البنوك ":ويقول الشيخ قره داغي
موضوع غرامات التأخير فأرسل إلى أربعين بنكاً  لاقف البنوك الإسلامية حو مجرد لمو  استبيانبعمل 

                                   
دراسـة تطبيقيـة علـى المصـارف الإسـلامية العاملـة "المكاسـب غـير الشـرعية في المصـارف الإسـلامية : لـدين عفانـةحسـام ا: ينظـر:   ١

  .٨٢م ،ص ٢٠١٢ه ، ١٤٣٢في فلسطين ، 
  .٨٤، ٨٣المرجع السابق،ص : ينظر : ٢
  .  ٢٠١٠/ يناير / ٠ ٨،الجمعة  ١٣١٥١،علي ،مقالة في جريدة القبس الكويتية العدد  السالوس: ينظر :  ٣
  .١٠،حسين،التمويل بالمرابحة كما تقوم به المصارف الإسلامية بين الواجب و الواقع ، ص شحاتة : ٤
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ا الشرعية أمام هذه الإجراء على  إسلاميا فكانت النتيجة أن البنوك الإسلامية ومن ورائها هيئا
  :قسمين 

  .قسم لا يقبل بفرض هذه الغرامات

  .قليل يقبل بل يفرض هذه الغرامات وقسم آخر غير

هو  يستعملون الغرامات المالية مقابل التأخير بعكس ما م لم يكونوا١٩٩٩في سنة  من الملاحظ أن
ً فقد أصبح . الحال اليوم ا بناء بالإضافة  على فتوى هيئتها الشرعية اليوم عدد من المصارف يستعملا

 إلا أن معظم هذه البنوك تستعمل هذا الأسلوب لا تضيف الأموال المأخوذة إلى أرباحها بل تصرفها
  .والبعض الأخر يضيفها إلى أرباحهافي وجوه الخير 

-: حسام الدين عفانة؛ يقول الدكتور غرامة المالية هو من الربا المحضوهذا الشرط الجزائي أو ال

با وإن سميت شرطاً جزائياً فإن " ويجب أن يعلم أن كل غرامة تفرض على المدين تعتبر من باب الرَ

ن وإنما يكون في العقود المالية التي تخلو من الديون كعقود المقاولات زائي لا يكون في الديو لجالشرط ا

  ١".والتوريد

ذي تجريه بالتورق ال ونعني، ٢التورق ومن الأخطاء التي تقع فيها المصارف الإسلامية أيضا :رابعاً 
 ليست من الذهب( هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة : المصارف الإسلامية وهو

                                   
دراســة تطبيقيــة علــى المصــارف الإســلامية العاملــة في "،الــدين عفانــة ،المكاســب غــير الشــرعية في المصــارف الإســلامية  حســام : ١

  ٨٥فلسطين ، مرجع سبق ذكره ،ص 
شـراء سـلعة في حـوزة البـائع وملكـه بـثمن مؤجـل ، ثم يبيـع المشـتري السـلعة  بنقـد لغـير : يعـني :لاح في الفقهاء في الاصط التورق:  ٢

 ١١مجمـع الفقـه الإسـلامي برابطـة العـالم الإسـلامي ، القـرار الخـامس ، الـدورة الخامسـة عشـر ، : البائع للحصول على النقـد،  أنظـر 
 .ه ١٤١٩رجب 
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على أن يلتزم المصرف  ،١على المستورق  بثمن آجلمن أسواق السلع العالمية أو غيرها ، ) الفضة  أو
حاضر ، ، بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن في العقد أو بحكم العرف والعادة إما بشرط

مع الفقهي الإسلامي أن واقع هذه المعا. وتسليم ثمنها للمستورق ملة يقوم على منح وجاء في قرار ا
 تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه ،

البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم  من  هدف، والتي هي صورية في معظم أحوالها
قيقي يقوم على شراء حقيقي لتورق الحكس ما نص على جوازها الفقهاء فاتمويل وهذه المعاملة ع

ببيعها ، ثم يقوم بضها قبضاً حقيقاً وتقع في ضمانهلسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ، ويق
،  والفرق بين الثمنين الآجل مكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، قد يتهو، بثمن حال لحاجته إليه

غرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة ل
من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية  في معظم أحوالها ، وهذا لا يتوافق مع المعاملة التي تجريها 

  ٢.المصرف 

 .تخصص في أعمال المصارف الإسلاميةقتصادي المصعوبة وجود الفقيه والا :خامساً 

اول ارف التي تحات من قبل إدارة بعض المصتعرض هيئة الرقابة الشرعية لبعض الضغوط :سادساً 
ا ةالاستجابعدم مع  اقراراعلى التأثير   محدودية إختصاصتها إضافة إلى ، السريعة لقرارا

ا،  حيث تمنع الهيئة في بعض الأحيان في بعض ممن المصارف من الإدلاء بأية معلومات أو وصلاحيا
 .٣تصريحات تتعلق بأعمال المصرف

                                   
مــع الف: قــرار :  ١  -١٩الإســلامي برابطــة العــالم الإســلامي دورتــه  الســابع عشــرة  المنعقــدة بمكــة المكرمــة ، في الفــترة ي قهــمجلــس ا

 .م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٧ -١٣: ه الذي يوافقه ١٤٢٤/  ١٠/ ٢٣
مع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسـلامي في دورتـه السـابعة عشـرة ،مكـة المكرمـة ،:  ينظر: ٢ . ٢٠٠٣/ ١٧/١٢-١٣مجلس ا
.  

مســيرة هيئــات الرقابــة ( ، محمــد الطيــب ،الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصــرفي والمؤسســات الماليــة ، عببــد المــنعم: نظــري: ٣
  .١٤،ص ٢٠٠٨مايو ، ١٥ -١٤،) الواقع والتحديات ) ( الشرعية في المصارف السودانية 
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لتنسيق أو التطابق في إصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل المصرف بسبب تعدد الهيئات عدم ا :سابعا
  .الشرعية للمصارف الإسلامية في البلد الواحد

  

  .١مقترحات بشأن تقويم مسار الرقابة الشرعية  :المطلب الثالث 

 كوينية من من خلال إقامة دورات ت :بة الشرعية على الجوانب المصرفيةتأهيل أعضاء هيئات الرقا
 .تنص عليه الأحكام الشرعية أجل التدريب على مباشرة الأعمال المصرفية وفق ما

 ات والمؤسسات التعليمة ذات الصلةمن الكلي الشرعينّ ستقطاب الخرجين ا. 
 لكي تتحاور و تتناقش: رقابة الشرعية تجتمع بصور منتظمةتكوين جمعية مهنية لأعضاء هيئات ال 

 .لإسلاميةفيما فيه نفع لمصارف ا
 ختيار فئة ن حسن اوضع معايير محددة تضم ،لهيئات الشرعية لمصارف الإسلاميةينبغي على ا

العاملين في المصارف الإسلامية من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية التي تستوعب خطورة التكليف 
ا في العمل المصرفي الإسلاميوسلامة التطبيق من الأخطاء غير مسمو   ٢.ح 

 الرقابة  التي تم إعدادها من قبل هيئة ،رفية المتميزةعة البحوث العلمية الشرعية والمصضرورة طبا
 .ستفادة منها محليا وعلمياالشرعية لا

 يئة الرقابة الشرعية  ،ابة الشرعية ضمن البنوك المركزيةيجب أن تكون الهيئة الرق حيث يتم تسميتها 
شابرا بأنه تماشيا مع الممارسة العامة للمراجعين  المركزية ، وفي هذا الشأن يرى الباحث محمد عمر
، فقد يفضل أن لعمل المحاسبي والعمليات الماليةالخارجين الذين يصدرون الشهادات بحسن سير ا

تقوم هيئة شرعية خارجية مستقلة بإصدار الشهادات بأن أعمال هذه البنوك تتفق وأحكام 

                                   
  .٢١،ص عبد المنعم محمد الطيب :نفس المرجع  :ينظر:  ١

تفعيــل دور الرقابــة الشــرعية والتــدقيق الشــرعي في المصــارف و المؤسســات الماليــة الإســلامية ، جامعــة الشــلف : ،محمــد  يــدانز :  ٢
  .٣٤ص  ،٢٠٠٩يونيو  ٣ –مايو  ٣١مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ، دبي ،"بحث مقدم إلى ،الجزائر،  ٢٠٠٠،
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يضم مثل هذه الهيئة  إنالمركزي للدولة المعنية في وليس هناك أفضل من البنك  ،الشريعة الإسلامية
، المصرفية لتأكد من سلامة البنوك فالبنك المركزي يقوم بعملية الفحص العادية للأعمال ،الشرعية

لذلك من الممكن أن يقوم البنك أيضا من تقيد البنوك وتقيدها بالنظم والقواعد المصرفية، 
 ١.بمقتضيات الشريعة 

 قتصاد الإسلامي ،ضمن لشرعية بمقاصد الشريعة وأهداف الامام أعضاء الرقابة اهتضرورة زيادة ا
كما . هتمام بتخصيص جزء من التمويل لمحاربة الفقر يجب  الا:،مثل ذلك  الويات سياساأو 

ختيار المشاريع التي تتيح فرص عمالة أكبر تمويل الصغير لصغار المنتجين أو ايمكن إتباع سياسة ال
ة البطالة ،كما يجب أن تستوفي المشروعات التي تمولها المصارف الإسلامية أولويات لحد من ظاهر 

 .٢التنمية
 ية للتدقيق والبحوث ة الشرعية ليحل محلها إدارة تنفيذيمكن إلغاء الشكل الحالي لهيئات الرقاب

مماثلة  والمتابعة على مستوى رئاسة المصرف وعلى مستويات الفروع وهذا بدوره يتطلب إيجاد إدارة
للرقابة والفتوى وأن يتم تكوين هيئة عليا مستقلة للرقابة الشرعية  العليافي البنك المركزي محل الهيئة 

والفتوى تتبع لرئاسة الجمهورية ولها عضوية متفرعة وشروط خدمة خاصة لتقوم بإجراء الدراسات 
المصارف و المؤسسات العقود والصيغ المناسبة لعمل  نماذج وصياغتهوالبحوث وإصدار الفتوى 

  ٣.قتصاد الإسلامي الا المالية الإسلامية ، إضافة إلى تطوير مفاهيم وتطبيقات

  

  

                                   
يـة بـالبنوك الإسـلامية ،أطروحـة دكتـوراء في العلـوم الاقتصـادية منشـورة ،مكتبـة جامعـة الجزائـر علاقـة البنـوك المركز : سـليمان ناصـر:  ١
  .١٢٧،ص  ٢٠٠٥،

الواقــع (الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية ،هيئــات الرقابــة الشــرعية للمصــارف و المؤسســات الماليــة الإســلامية : الطيــب أحمــد شــمو: ٢
  .١٤، ص ٢٠٠٨،الخرطوم ، يوليو )وطموحات المستقبل 

  .١٥ص :نفس المرجع :  ٣



 
٨٧ 

  :خاتمة 
نا على أداء هذا الواجب و وفقنا إلى إنجاز هذا       انمد االله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة و أعالح   

  :العمل و بعد 

أهمية الرقابة الشرعية على المصارف معاصراً وهو  وعاً موض ةالجعلقد اضطلعت هذه المذكرة بم  
ي لدارس ، لتعطعند الفقهاء والعلماء المعاصرين ستقر عليهة في ظل القوانين التقليدية وما االإسلامي

  .صورة متكاملة عن الموضوع

يدَا القارئ أهم ما توصلت إليه نتائج البحث   :وإليك سَّ

  :نتائج البحث
 ة أساسية للمسلمين لاستثمار أموالها استثماراً شرعياً صحيحاً المصارف الإسلامية حاج. 
  أن المصارف الإسلامية أصبحت ضرورة تحتمها متطلبات العمل المصرفي في الدول العربية

ال من وجود أنظمة رقابية متعددة ومن بينها نظام فعال للرقابة  والإسلامية، ولابد في هذا ا
  .الشرعية

 ظل القوانين التقليديةتنفيذ قرارات الرقابة الشرعية في  وك الإسلامية ويمكن تنظيم عمل البن ،
ل المصرفي اعمخصوصية أ مصرفي يراعيبسن قانون  الازدواجية القانونية وذلكعن طريق 

 .الإسلامي
  المصارف الإسلامية هو وجود الرقابة الشرعية التي تتابع وتشرف وتتأكد من تطبيق يميز  ماأهم

 .ة الإسلامية في المعاملات المصرفيةأحكام الشريع
 ا وفقاً بية على أعمال المصارف الإسلاميةالرقابة الشرعية أداة رقا ، لتحقيق حسن سير عمليا

 .للقواعد الشرعية 
  اضرورة التأكيد على استقلالية هيئة الرقابة الشرعية في المصارف  . الإسلامية وإلزامية قرارا



 
٨٨ 

 مية كابنك البركة الجزائري تعاني من بعض الإشكالات التي يعاني لا زالت بعض المصارف الإسلا
منها مصرف إسلامي يسعى إلى تطبيق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في ظل الرقابة البنك 

 .المركزي مثل تطبيق نسبة الاحتياطي القانوني
  مية ممكن أن شراف على أعمال المصارف الإسلاالرقابة الشرعية التي تعمل على الإإن هيئة

تؤدي أعمالها وفق الأسس التي بنيت عليها إذا حسنت النوايا و استفادة من التجارب السابقة 
ال   .التي أقيمت في هذا ا

  :التوصيات  

  لقوانين الضابطة لعمل المصرف لإعداد نموذج مرجعي على الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي
وانين الضابط لعمل معرفة القويسانده على الباحث  هقابة الشرعية ليهتدي بالإسلامي والر 

 .المصرف الإسلامي
 المصرف الإسلامي عن البنوك المركزية    ستقلاليةالبحث عن سبل ا. 
 الرقابة الشرعية عن مجالس المؤسسات المالية ، لتمكنها من الرقابة التامة  يةضرورة استقلال

 . الصحيحة 
 ل مصرف إسلامي تتمتع بالاستقلالية التامة مهمتها التأكد من إنشاء إدارة للرقابة الشرعية في ك

 .تطبيق المصرف لقرارات هيئته الشرعية
  ،ال بالعناية المطلوبة وخاصة القوانين الحديثة منها وما  إلزامية دراسة القوانين دراسة متأنية في ا

 .تصدره البنوك المركزية منها
  مي وما تتطلع ف تطبيق مبادئ عمل المصرف الإسلاالعراقيل والصعوبات التي تصادالنظر في

 .وضع القوانين الحاليةإليه من تحسين في 
 عضاء هيئة الرقابة الشرعية وعمال المصارف لنسبة لأالتخصص با التأهيل الشامل مع اعتماد

 .الإسلامية 



 
٨٩ 

  المصرفية  القضايا المستجدة في المعاملاتيد من المؤتمرات وحلقات البحث في المبادرة لعقد المز
ال للمناقشة وتبادل الآراء بين  الإسلامية على الساحة الإسلامية والدولية، بما يفسح ا

 .المختصين والباحثين في العلم الشرعي
 رف الإسلامية الذي أثبت نجاحه الكبير في مواجهة الأزمة المالية اواسعا للمص فتح الباب

 .العالمية
 ،وذلك بتكوين هيئة عليا للفتوى من العلماء الذين  توحيد الفتوى في المصارف الإسلامية

 .                              يتصفون بالكفاءة والدراية والورع
  

 
             

  

  

والحمد االله رب العالمين                                                                      
.  

  

  

       

  



 
٩٠ 

  القرآنيةفهرس الآيات 

  الصفحة  الآية   السورة  الكريمة الآية

  ٣١  ٢٧٥  البقرة  ﴾....... ﴿     قوله

 :        قوله

     ﴾   

  ٣١  ٢٧٨  البقرة

 :       قوله

 ....... ﴾  

  ٣٢  ٢٧٩  البقرة

 :﴿        قوله

         

   ﴾  

  ٣٢  ٢٨٥  البقرة

 :        قوله

      ﴾  

  ٣٢  ٢٧٦  البقرة

  :﴿      قوله

     ﴾  

  

أل 
  عمران

٥٢  ١١٠  



 
٩١ 

:       .. قوله
............................................﴾  

آل 
  عمران

١٣٠- 
١٣٢  

٣٢  

 :      قوله

...................................﴾  

أل 
  عمران

٤٧  ١٠٤  

 :       قوله

.............................................﴾  

  ٢٥  ٥  النساء

  :      قوله

   ﴾  

  ٢٥  ١٠٣  النساء

 :       قوله

    ......................﴾  

  ٣١  ١  المائدة

 :        قوله

        ﴾  

  ١٤  ٤٧  الاعراف 

 :         قوله

   ﴾  

  ١٤  ٣٤  يوسف

 :        قوله

 ﴾  

  ٥٢  ٤١  الحج

  ٤٩  ٢١  القصص   ﴾ ::       قوله



 
٩٢ 

  

  

  

  

 ::         قوله

 .................................﴾  
  ٣٢  ٣٩  فصلت 

  ﴾:         قوله

    

  ٥٠  ١٣  الشورى 

  ٥٠  ١٨  الجاثية   ﴾ : :      ... قوله

 :﴿        قوله

      

     ﴾   

   الحديد

  

٢٥  ٧  

  ٤٩  ١٢ -١٠  الانفطار  ﴾:    قوله



 
٩٣ 

  الأحاديث النبوية فهرس

   

                             
  
  
  
  
  
  
  

  رقم الصفحة  الحديث                                

فإن لم يستطع  من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، { قوله 
   }...................................................فبلسانه

٥٣  

ة {قوله  رَ رَ على صَبـْ َدَهُ فيها ،فنالتْ ١مَ أدْخَلَ ي ام ،فَ طَعَ
هُ    }....................................................أصابعُ

٥٣  

  ٣٢  }....................السبع الموبقات قالوا  اجتنبوا{ قوله 



 
٩٤ 

  فهرس المصادر والمراجع
  .القران الكريم  .١
محمود عبد الكريم احمد ، الشامل في المعاملات وعمليات المصارف الإسلامية ،دار ، إرشيد  .٢

 م  ٢٠٠٨- ه١٣٢٧، ٢دن ، طالنفائس ،الأر 
ترة السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الف، إكن لونيس  .٣

 ، بعنوانهادة الماجستير في علوم الاقتصادنيل شلمذكرة مقدمة ، )٢٠٠٩-٢٠٠٠(
،  ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب المحيط ، ،دار الجيل ،بيروت منظور ابن .٤

 .١٩٨٨، ٢ج 
نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ،ورقة مقدمة  نموذجعبد اللطيف محمود،نحو  ،آل محمود .٥

 .،البحرين ٢٠٠٧للمؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ،
الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد المصارف  ، أبو غدة .٦

 لإسلاميةا
تحقيق عبد السلام محمد  ،معجم المقايس اللغة ،د بن فارس بن زكرياء أبو الحسينأحم ،بن فارس .٧

 .١٩٧٩،٣دار الفكر، ،هارون
محمد زهير بن ناصر الناصر ، الصحيح : محمد بن إسماعيل أبو عبد االله ، تحقيق  ،البخاري  .٨

 .ه ١٤٢٢،  ١،ط
الي والإداري لشركة البنك العربي الإسلامي الدولي ، النظام المالبنك العربي الإسلامي الدولي .٩

 ١٩٩٧،عمان ، الأردن ،
 مادة الرقب ،القاموس المحيط :،لسان العرب  ١٢٨: تهذيب اللغة .١٠
البعد المقاصدي لدورة المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي ،رسالة دكتوراء ،كلية  ،جميلة فراش .١١

 ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨لجزائر ،ا ،والإسلامية ،جامعة باتنة العلوم الاجتماعية
 . المستدرك على الصحيحين"الحاكم في   .١٢
الإسلامي بين الفكر والتطبيق ،دار النشر للجامعات  الاقتصاد، شحاتة  ، حسين .١٣
 .، القاهرة١،ط٢٠٠٨،



 
٩٥ 

الإسلامي ، مركز الإسكندرية للكتاب ،الإسكندرية ،مصر  الاقتصاد حسن ، ، يسري  .١٤
،٢٠٠٥ 
ت الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية عبد الحق ،تفعيل دور هيئا ،حميش .١٥

لد   .٢٠٠٧، ١،العدد  ٤، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والإنسانية ،ا
حمزة عبد الكريم محمد ،الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ،  مذكرة للاستكمال  حماد ، .١٦

 ٢٠٠٤درجة الماجستير في الفقه وأصوله ، الأردن 
حسين حامد ،العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجين ،المؤتمر الأول  ،حسان .١٧

 م٢٠٠١،أكتوبر  ١٠-٩الثالث  ؤسسات المالية الإسلامية ،المحورللهيئات الشرعية للم
دراسة تطبيقية على " ،المكاسب غير الشرعية في المصارف الإسلامية،  حسام الدين عفانة .١٨

 م٢٠١٢ه ، ١٤٣٢ة العاملة في فلسطين ، المصارف الإسلامي
الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمصرف الإسلامي مقارنة بالبنك  ،إسماعيل، خفاجي .١٩

 .م ١٩٨٧فبراير  –ه ١٤٠٧، جمادى الثانية  ٦٧:التقليدي ، مجلة الاقتصاد الإسلامي ، العدد 
النظرية "الفردية والمهنية المؤسسة  ةالاستشاريرياض ،أعمال الهيئات الشرعية بين ،  الخليفي .٢٠

ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية " العامة للهيئات الشرعية 
 م٢٠٠٣اكتوبر  ٦-٥، الموافق  ١٠ -٩الإسلامية 

، رياض بن منصور ، قوانين البنوك الإسلامية ، السعودية ، دار إبن الجوزي ،  لخليفيا .٢١
 م٢٠٠٦

 .١محمد بن أحمد ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار الفكر ، دط ،ج  ،دوسوقيال  .٢٢
 .م ٢٠٠٥، د ب ن ،١فادي محمد ،المصارف الإسلامية ،ط،  لرفاعيا  .٢٣
البنوك وصندوق التوفير - ١حافظ عبد الرحمان ، موقف الشريعة الإسلامية من  ،رمضان .٢٤

 ،التأمين على الأنفس والأموال -٣بديل عنها ، المعاملات المصرفية وال-٢وشهادات الإستثمار ، 
 .ه ١٤٢٥م ، ٢٠٠٥، ١دار السلام  ، مصر ،ط 

المقاصد الشريعة وآثارها في فقه المعاملات المالية ،مجلة جامعة الملك عبد  ،رياض الخليفي .٢٥
لد   ٢٠٠٤،العدد الأول ، ١٧العزيز ،الاقتصاد الإسلامية ،ا



 
٩٦ 

، ١صارف ، إستراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان ،طإدارة الم: ، حمزة محمودالزبيدي  .٢٦
 . م ٢٠٠٠مؤسسة الوراق ،عمان ، 

- ١٤٣٠، ١، محمد ، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة ،دار المكتبي ،سورية ،ط الزحيلي .٢٧
٢٠٠٩. 

، فخر الدين عثمان بن علي ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة الكبرى الزيلعي  .٢٨
 .١٣١٤، ١مصر ، طالأميرية ، 

، فخر الدين عثمان بن علي بن علي بن محجن البارعي فخر الدين  الحنفي ، تبين الزيلعي .٢٩
 .دار المعرفة ، بيروت ، ٤ط الحقائق شرح كنز الدقائق ،

- ١٤٣٠، ١، محمد ، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة ،دار المكتبي ،سورية ،طالزحيلي .٣٠
٢٠٠٩ . 

لدراسة الشريعة الإسلامية ،دار عمر بن الخطاب ،إسكندرية  عبد الكريم ،المدخل، زيدان   .٣١
 .،دس 

، هيام محمد عبد القادر ، الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بين التأصيل  ينالزيدان  .٣٢
لد   . ٢٠١٣، ١، العدد ٤٠والتطبيق ، ا

المصرفي ، المركز ، محمود ، مبررات وآليات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل  سحنون .٣٣
 .الجامعي برج بوعريريج ، دط ، دس

، محمد الكبي ،المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام ، المكتب الإسلامي ، سعد الدين .٣٤
 .م٢٠٠٢ - ه١٤٢٣، ١بيروت ،ط 

عبد الجبار حمد ،دراسات متقدمة في النقود والصيرفية الإسلامية،عماد الدين  ،السبهاني .٣٥
 .٢٠٠٩، ١،عمان ،ط

سامي بن إبراهيم ،التحوط في التمويل الإسلامي ،المعهد الإسلامي للبحوث ، السويلم .٣٦
 .٢٠٠٧، ١والتدريب ،جدة ،ط 

رقابة البنوك المركزية على البنوك الإسلامية الواقع والإشكالات ،  بحث مقدم  ،سليمان ناصر .٣٧
 .٢٠١٣يونيو  ١٥/ ١١، تونس ،"أيام مصرف الزيتونة للمالية الإسلامية "إلى 



 
٩٧ 

/ يناير / ٠ ٨،الجمعة  ١٣١٥١علي ،مقالة في جريدة القبس الكويتية العدد  ، السالوس .٣٨
٢٠١٠. 

محمد عثمان ،المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ،دار النفائس ، الأردن ، ،  شيبر  .٣٩
 .م٢٠٠٧ه ، ١٣٣٧، ٦ط

كات الإسلامية ،المؤتمر ، محمد عبد الغفار  ،الرقابة الشرعية على المصارف والشر الشريف .٤٠
 .جامعة أم القرى/العالمي الثالث للإقتصاد الإسلامي 

 .،حسين،التمويل بالمرابحة كما تقوم به المصارف الإسلامية بين الواجب و الواقعشحاتة  .٤١
بحوث فقهية في قضايا إقتصادية المعاصرة ،دار النفائس ،الأردن ،دط  سليمان ،عمر ،لأشقرا .٤٢

 . ٢/٥٩٤،دس
فجر والتزويد المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي ، دار النشر لل ،حيصالح صال .٤٣

 .٢٠٠٥، ١،القاهرة ،ط
عبد الحميد ،هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية ،  ،الصلاحين .٤٤

معة بحث مقدم إلى مؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر الذي نظمته كلية الشريعة والقانون ،جا
 .٢٠٠٥مايو  ١٧-١٥العربية المتحدة الإمارات 

الصديق محمد الأمين ،الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة ،المعهد  ،الضرير .٤٥
 . ١٩٩٣ ،١ط الإسلامي للبحوث والتدريب ،جدة ،

رقابة الشرعية ، بحث مقدم أعضاء هيئات الفتوى وال اختيارضوابط وآليات : طه فارس .٤٦
 .٢٠١٤، ١،مؤسسة الريان ، ط ٢٠٠٩عالمي المصارف الإسلامية الواقع والمأمول  ، ال ؤتمرللم

،كلية ) رسالة ماجستير(تقيم تجربة البنوك الإسلامية ،دراسة تحليلية ، ،محسنعبد الحليم  .٤٧
 .  ١٩٨٩/الاقتصاد والعلوم الإدارية ،الجامعة الأردنية 

، ١ط الإسكندرية،دار الفكر الجامعي ،الإسلامي  الاقتصادقوانين  ،عادل عبد الفضيل عيد .٤٨
٢٠٠٨. 

، ١شهاب أحمد سعيد ، إدارة البنوك الإسلامية ، دار النفائس ،عمان ، ط، العزعزي .٤٩
 .م٢٠١٢-ه١٣٣٣



 
٩٨ 

أحمد عبد العفو مصطفى ،الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية  ،العليات .٥٠
في  العلياوالتشريع بكلية الدراسات  في الفقه  الماجستير،الأطروحة استكمالا لمتطلبات درجة 

 .م٢٠٠٦ه ـ١٤٢٧الجامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطين ، 
ا المصرفية ، دار _مبادئها _محمد محمود ،البنوك الإسلامية أحكامها  ،العجلوني .٥١ تطبيقا

 .٢٠٠٨، ١المسيرة ، عمان ، ط
لكتاب اللبناني ،بيروت ،ط مقاصد الشريعة الإسلامية ، دار امحمد الطاهر ،  ،عاشوربن ا .٥٢

١٩٣٦، ١. 
( علي بن محمد ،الرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية  ،العيدروس .٥٣

مؤتمر " ، بحث مقدم إلى )تعريفها ، أهميتها ، ضوابط العاملين فيها ،مجالات عملها ، تفعيلها 
 مايو ٣١ية والعمل الخيري بدبي ، الإسلامدائرة الشؤون " المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول 

 .م٢٠٠٩يونيو ٣
المفاهيم وآلية :بن محمد علي مشعل ،إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي ، عبد الباري .٥٤

العمل،  المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة 
 ٤-٣ –ه  ١٤٢٥شعبان ،  ٢٠ - ١٩لكة البحرين  في الفترة للمؤسسات المالية الإسلامية بمم

 .م ٢٠٠٤ أكتوبر
الحاجة إلى معايير للرقابة الشرعية وأثر ذلك على الصناعة المالية الإسلامية  ،العياشي فداد  .٥٥

 .،المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،جدة
ا في المؤسسات المالية  هيئات الرقابة الشرعية وإلزامية فتاواها استقلالية: عماد الزيادات .٥٦ وقرارا

 .٢٠١١، ٢٥مجلد )  الإنسانيةالعلوم (، مجلة النجاح للأبحاث  الإسلامية
 لمصرفي والمؤسسات المالية ،، محمد الطيب ،الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز ا بد المنعمع .٥٧

مايو  ١٥ -١٤، الشرعية في المصارف السودانية  الواقع والتحديات مسيرة هيئات الرقابة 
،٢٠٠٨ . 
 ،الجديدة مبادئ النقود والبنوك ، دارة الجامعة:، مجدي محمود شهاب  ، أسامة محمدالفولي .٥٨

 .١٩٩٩الإسكندرية ،مصر ،



 
٩٩ 

لس الأعلى للشؤون  ،الفيروز آبادي  .٥٩ بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز ،ا
 .٣الإسلامية ،مصر ،دط ،دس،

إختيار أعضائها وضوابطها ،المؤتمر السابع :لرقابة الشرعية محمد أمين ،هيئات ا ، قطان .٦٠
 .م ،البحرين٢٠٠٨مايو  ٢٨-٢٧للهيئات الشرعية للمؤسسات العالمية الإسلامية 

محمد أمين ،الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية ،طبعة تمهيدية ،بحث  ،القطان  .٦١
 .١٤٢٥معة  أم القرى ،مقدم إلى المؤتمر الثالث للإقتصاد الإسلامي ،جا

المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق ، المؤسسة :  كامل حسين كلاكش .٦٢
 .  ٢٠١١، بيروت ،  ١التطبيق ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

، عوف محمود ،النقود والمصارف في النظام في النظام الإسلامي ،دار الجامعات الكفراوي .٦٣
 . ١٩٨٣صرية ، مصر ، الم
،نقلا ٢٤٤م ،ص ١٩٩٣ضياء مجيد ،الاقتصاد النقدي ، دار الفكر ،الجزائر ، ،الموسوي  .٦٤

،كلية ) ماجستير(عن ناصر ،سليمان ،علاقة البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية ،رسالة علمية 
 .٢٠٠٣،الاقتصاد ،الجزائر 

 .٤،٢٠٠٤،١الدولية ،ط  اللغة العربية ، المعجم الوسيط ،مكتبة الشروق مجمع .٦٥
، عمر بن عبد العزيز ،الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية  في نظر المترك  .٦٦

  .الشريعة الإسلامية ،دار العاصمة ،د ط، د ر ، د س
 ٠ ٢، تفسير المنار ، دار المعرفة ، بيروت ، ط رشيد رضا محمد .٦٧
  م١٩٨٧ودية ، السعودية ،الأعلى ،الربا ، الدار السع بوأ ، المودودي .٦٨
منهج متكامل للرقابة على المصارف الإسلامية  ، مصطفى إبراهيم محمد ،نحو مصطفى .٦٩

  .م٢٠١٢/ ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة الأزهر 
مدى أثر دليل نفي الغرر في صحة المعاملات ،مؤتمر الهيئات  ،محمد علي التسخيري .٧٠

  . ٢٠١٠،البحرين ،الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 
المصارف الإسلامية نظرة تحليلية في تحديات التطبيق ، المؤسسة التطبيق :محمد سليم وهبة ،  .٧١

   .٢٠١١، بيروت ،  ١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط
 م ٢٠٠٦يونيو  ٢٨ -٢٤مع الفقه الإسلامي الدولي ،الدورة السابعة عشرة ،عمان ، مج .٧٢



 
١٠٠ 

محي الدين  ،المصارف الإسلامية والرقابة الشرعية ،الدورة العشرون لمؤتمر مجمع خليل  ،الميس .٧٣
 .الفقه الإسلامي

بن الحجاج النيسابوري ، صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر ، مسلم ،  .٧٤
  دار إحياء الثراث العربي بيروت 

السابع عشرة  المنعقدة  تهرابطة العالم الإسلامي دور ل الإسلامي يمجلس المجمع الفقه .٧٥
 .م ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٧ - ١٣: ه الذي يوافقه ١٤٢٤/  ١٠/ ٢٣ -١٩بمكة المكرمة ، في الفترة 

  .٤، ج ٢٠٠٤، ١،طمكتبة الشروق ،، مجمع اللغةالمعجم الوسيط .٧٦
                                       . ١٩٨٢سنة ) ١/٢١٠(بنك دبي الإسلامي  ،الإسلامي الاقتصادمجلة  .٧٧
لتزام المصارف الإسلامية اجدي ، أثر الرقابة الشرعية على  عبد الرزاق رحيم ،لهيتيا .٧٨

لشؤون بالأحكام الشرعية ، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ،دائرة ا
 م٢٠٠٩يونيو  ٣ –مايو  ٣١الإسلامية والعمل الخيري ، دبي ، 

   ١المعاملات المالية المعاصرة ،دار الفكر المعاصر ،دمشق ،سورية ،ط ،وهبة الزحيلي  .٧٩
،٢٠٠٢                                                                                               . 
 ت،المصارف العربية ،بيرو إتحاد  ية بين التأيد والمعارضة،استقلالية البنوك المركز  ،نبيل حشاد  .٨٠

١٩٩٤. 
 
 
  

 


